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المحكمة التي  إلىطعن استئنافي يرفع  طريق   الإداريةفي الأحكام النظر  إعادةالطعن ب
وقت صدور ات لم تكن تدركها أصدرت الحكم لبحث الدعوي من جديد في ضوء معموم

بعد استنفاذ  ، وذلك في حالات حددها المشرع عمي سبيل الحصر، ولا يجوز الاالحكم
الطرق العادية لمطعن في الأحكام أو بعد صيرورتها نهائية بفوات ميعاد الطعن عميها، 

ئع الحكم لم تكن تحت ويعد وسيمة لإصلاح المحكمة ما وقع منها من أخطاء متعمقة بوقا
ويرفع ، القاضي كالتناقض في منطوق الحكم خطأ إلىلأسباب ترجع  ، أوبصر المحكمة

لا يترتب عمي تقديم الالتماس وقف تنفيذ و  ،س أمام المحكمة التي أصدرت الحكمالالتما
يجوز الطعن  ولا ،وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركهيذ يخشى من التنفإلا إذا كان  الحكم ،

كم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد في الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الح
مه الحكم ، لكن يجوز الطعن فيه بنفس طريقة الطعن الذي كان يقبقبوله بالالتماس

بشرط أن  واحد،بالالتماس والنقض في وقت  الطعن في الحكمالمطعون فيه، كما يجوز 
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 Abstract: 
A petition for reconsideration of administrative rulings through an 
appeal was submitted to the court issuing the judgment to examine 
the lawsuit again in light of the information that the court was not 
aware of at the time it issued that judgment. This includes cases 
specified by the legislator exclusively. This petition shall not be 
permissible but only after using all ordinary methods of challenging 
the rulings or in case these rulings are final as the specified time for 
the challenge is over. This is considered a method to rectify the 
mistakes of the court, which are related to the facts of rulings that 
the court was unaware of before. It may be also a result of reasons 
related to the judge such as issuing contradicting recitals of rulings.                                                                              
The petition shall be filed before the court that issued the judgment. 
The filing of the petition shall not result in the suspension of the 
execution of the judgment unless it is feared that this execution will 
cause serious and irreparable harm. It is not permissible to 
challenge the issued ruling by rejecting the challenge or the 
judgment issued on the merits of the case after accepting the 
petition. However, it is permissible to challenge in the same way 
the challenged judgment is accepted. It is also permissible to 
challenge the judgment by petition and cassation simultaneously, 
provided that both are completed on the date legally determined.  
             
Keywords: Petition for Reconsideration - Cassation Appeal - 
Appeal for Appeal - Original Nullity Claim - Appeals from Outside 
the Litigation. 
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 ةـــالمقدم
طعن غير عادى في الحكم النهائي يرفع من  هو طريقالنظر  إعادةالطعن بفإن 

 عادةإ  بطلبإلى ذات المحكمة التي أصدرته  عليه،حجة   يعد الحكممن له  الملتمس أو
لات احفرت إحدى الو ت النفاذ، متىصدور حكم نهائي فيها واجب  دعوي سبقالنظر في 

ويجوز الطعن بهذا الطريق في الأحكام الصادرة من ، التي ينص عليها القانون حصرا  
أي غير قابلة  -نهائية ، وهذه الأحكام هي الأحكام الصادرة بصفة الإداريةالمحاكم 

أما الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة فلا يقبل الطعن فيها بهذا الطريق  -للاستئناف 
 الطعن. عد ذلك نهائيا بفوات مواعيدولو صار الحكم ب

 الأحكامالنظر  إعادةالطعن بويدخل ضمن الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق 
والتأديبية ومحاكم القضاء الإداري ، وذلك بما لا يتعارض  الإداريةالصادرة من المحاكم 

من هذه المحاكم  مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم،  وكذلك الأحكام الصادرة 
فر بها و بصورة مستعجلة كوقف التنفيذ استنادا إلى أنها تعد أحكاما بالمعنى القانوني وقد تت

 (241) لنص المادة النظر، وذلك وفقا   إعادةإحدى الأسباب  التي تجيز الطعن بالتماس 
، لإداريةامن قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري الذي تطبق قواعده علي المنازعة 

عن المحاكم المدنية والتجارية، واختلاف  الإداريةرغم اختلاف التنظيم القانوني للمحاكم 
 إلىذلك  و  ،ة، التي يختص بها القضاء المدنيعن المنازعة المدني الإداريةطبيعة المنازعة 

جراءات الخاص بالتقاضي أمام محاكم مجلس الدولة، طبقا لنص المادة أن يصدر قانون الإ
 .م1972لسنة  47ون مجلس الدولة رقم لثالثة من قانا

 ادةإعالعليا فلا يجوز الطعن عليها بطريق  الإداريةأما الأحكام الصادرة من المحكمة 
 الدولة.من قانون مجلس  (51) طبقا للمادة وقضاء،وهو أمر مسلم به فقها النظر 

أمام   ربعون من نظام المرافعاتللمادة الثالثة والأ ، فطبقا  داري السعوديأما في القضاء الإ
في  أيضا  النظر  إعادةالطعن بالتماس هـ يجوز 22/1/1435ديوان المظالم الصادر في 

في الأحوال  الإدارية الاستئناف ومحاكم الإداريةالأحكام النهائية الصادرة من المحاكم 
لمادة ه، ولم تشر ا1435الصادر في قانون المرافعات الشرعية المنصوص عليها في 

، ولم ترد مادة العليا الإداريةأمام المحكمة النظر  إعادةالطعن بجواز  إلىسالفة الذكر 
من  (51) مستقلة بهذا الخصوص في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم علي غرار المادة

، ومعني ذلك  جواز الطعن بهذا الطريق م1972لسنة  47لس الدولة المصري قانون مج
 .العليا الإداريةحكمة علي أحكام الم
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 أهمية الموضوع:
يث ، حغير العادية في الأحكام النهائيةمن أهم طرق الطعن النظر  إعادةيعد الطعن  ب

لا يقصد به طرح الخصومة برمتها من جديد أمام المحكمة كما هو الشأن في حالة الطعن 
ه، ولذلك ن في طعنالطاع إليهابالطرق العادية، ولكن يقصد به طرح العيوب التي استند 

ا للحكم الصاد يعد ، ولالى نفس المحكمة التي أصدرت الحكميرفع الالتماس إ ر تجريح 
هرت بعد الحكم ومن شأنها لو نما هو عرض لأسباب جديدة تجيز الالتماس ظإمنها، و 

 ،نحو مغاير لما صدر عليه ىتحت بصر المحكمة قبل صدوره لصدر الحكم عل كانت
ن من جديد في الحكم الصادر برفض الالتماس في الموضوع أو بعدم ولذلك لا يجوز الطع

بعد  عقبول الالتماس لأن المفترض أن الطعن بالالتماس كطريق غير عادى للطعن قد رف
من محكمة القضاء الإداري  صادرا  ما كان  الحكم  ، ومن ثم إذااستنفاد طرق الطعن العادية

، يه أمام ذات المحكمة التي أصدرتهفالنظر  دةإعاالطعن بفإنه يمتنع على المحكوم ضده 
ا طوال المواعيد المقررة لقبول  الإداريةحيث أن باب الطعن أمام المحكمة  العليا يظل مفتوح 

الطعن، وتلك المحكمة هي التي تملك دون غيرها وزن وجه الطعن في الحكم وتحديد وقائع 
يها، ومن ثم فإنه إذا لم يرتض المنازعة بشتى مناحيها وإنزال صحيح حكم القانون عل

المحكوم ضده الحكم الصادر ضده مبتغي ا تعديله لصالحه، فإنه لا مندوحة له من أن يطعن 
 الىيو على من المحكمة التي أصدرته وأن فيه بالطريق المقرر أصلا  أمام المحكمة الأ

 إعادةريق طالخصومة ويتابعها حتى يخفق في الطعن، ولا يجوز له أن يبادر إلى الطعن ب
 صيل، أو أن يفوت على نفسهمادام باب الطعن مازال مفتوحا أمامه لرفع الطعن الأالنظر 

هذا الميعاد أو يقعد عن موالاة ذلك الطعن حتى يزول قانونا ثم يطعن على الحكم بالتماس 
النظر، وإلا كان  الالتماس غير جائز في هذه الحالات نظرا لوجود  طريق طعن  إعادة

ي الحكم بما يغنى عن سلوك طريق الطعن البديل سواء ابتداء  من خلال الميعاد أصيل ف
أو بعد زوال هذا الطعن وهو ما يصدق، بلا ريب على جميع الأحكام الصادرة من محكمة 
القضاء الإداري والمحاكم التأديبية ومن بينها تلك الصادرة في الطلبات المستعجلة بوقف 

 لغاء.ها بدعوى الإتنفيذ القرارات المطعون في
 عتباروالنقض، باالنظر  الطعن بإعادةكما تظهر أهمية هذا الموضوع في التفرقة بين 

 على الحكم لكنه هجوم، غير عادي للطعن في الأحكام وإن كان طريقاأن نقض الحكم 
 إعادةن بالطعالطعن بالنقض و  ولكل من منطوقه،وطعن فيه لخطأ قانوني شاب أسبابه أو 

 خر. وولوج أحدهما لا يحول دون ولوج الآ الموضوعية،ابه أسبالنظر 
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 راضالنظر واعت إعادةالطعن ب الشبه بينوتظهر أيضا أهمية الموضوع من خلال أوجه 
طريق  م،1968سنة ل 13 لمرافعات المصري رقمالخارج عن الخصومة حيث ألغي قانون ا

العليا من قبل الغير ممن  ريةالإداأمام المحكمة  القضاء الإداري الطعن في أحكام محكمة 
 دهواع ،إليهملم يكونوا خصوما في الدعوي التي صدر فيها الحكم ممن تعدي أثر الحكم 

 الإداري.في أحكام محكمة القضاء النظر  إعادةالطعن بوجها من وجوه 
التماس النظر فهي تكاد تكون متشابهة في قانون المرافعات  إعادةأما أسباب الطعن ب

قانون مجلس الدولة المصري فيما لم يرد  إليهوالذي أحال  ،1968لسنة  13المصري رقم
، 1972لسنة  47فيه نص طبقا لنص المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة المصري 

نفس القضاة الذين أصدروا  أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من ويجوز
  الحكم.

لمحكمة لطعن أمام اإلى افإنه كما هو الحال بالنسبة  ؛أثر تقديم الالتماسإلى أما بالنسبة 
نظر لكن يجوز للمحكمة التي ت الحكم،تنفيذ  رفعه وقفيترتب على  لا العليا، الإدارية

سيم من التنفيذ وقوع ضرر ج وكان يخشىالالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك 
أمر بما يذ أن توجب تقديم كفالة أو تيتعذر تداركه، ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنف

 .اه كفيلا بصيانة حق المطعون عليهتر 
  الدراسة: إشكالية

صري في القضاء الإداري المالنظر  إعادةالطعن ب بيان حالات الدراسة في إشكاليةتتمثل 
 والسعودي؟

 اريةالإدواعتراض الخارج عن الخصومة النظر  إعادةالطعن ببين  بيان الصلة وأيضا  
 الإدارية؟الحكم الصادر في المنازعة  أثر إليهذي يتعدى ال

والنقض باعتبارهما من طرق الطعن غير النظر  إعادةالطعن بالتفرقة الدقيقة بين و 
 العادية؟

 الصادر بقبول الالتماس أو رفضه؟ وهل يجوز الطعن في الحكم
 الدراسات السابقة:  

لتي ا أن الأبحاثوالمراجع وجدت من خلال تتبع موضوع البحث في كثير من المصادر 
احد قريب بحث و  علىأطلع إلا  للغاية، فلمتناولت الموضوع في القضاء الإداري فهي نادرة 

  وهو بعنون: الصلة بالموضوع 
دراسة في القانون  والإداري،اعتراض الخارج عن الخصومة أمام القضاءين العادي  
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انونية منشور بالمجلة الق وآخر، الشيمي،ي عبدالحفيظ عل /وهو للدكتور والمقارن(القطري 
السنة  ،2 القطرية، العددوالقضائية التي يصدرها مركز الدراسات القضائية بوزارة العدل 

 .م2015ديسمبر  ،9
 إعادةماس الت)الطعن ببعنوان: وهو  البحث،بموضوع  وثيق الصلةبحث  علىكما عثرت 

 لأوجلي،اوهو للأستاذ/ فرج سالم  الليبي(ري في القانون الإدا الإداريةفي الأحكام النظر 
 .2018فبراير  ،20العدد رقم  بنغازي،جامعة  القانون،منشور بمجلة دراسات قانونية، كلية 

 منهج البحث:
النصوص  حيث يتم تحليل والمقارن، المنهج التحليليالجمع بين  علىتعتمد هذه الدراسة 

ة في قانون المرافعات المصري الذي أحال الواردالنظر  إعادةالطعن بالحاكمة لموضوع 
ذي أحال وال السعودي،قانون المرافعات الشرعية أو في  المصري،قانون مجلس الدولة  إليه
ات وتناول المشكلات التي تتفرع عن جزئي السعودي، ديوان المظالمنظام المرافعات أمام  إليه

نة بين القواعد ثم المقار  حث، ومنالبنحو ما سيتضح في ثنايا  علىالبحث بالتحليل والتعمق 
 الحاكمة لموضوع البحث بين القضاء الإداري المصري والسعودي.

 خطة البحث:
 إعادة) :الكتابة في هذا الموضوع تحت عنوان علىعقدت العزم  تعالىبعد توفيق الله 

 مقارنة(دراسة  الاداري،النظر في أحكام القضاء 
وذلك  ،وخاتمة فيها أهم النتائج ،مباحثوثلاثة  ةل هذا الموضوع في مقدمو وسوف أتنا

 الآتي:النحو  على
 .اومنهاجيتهالدراسة  وإشكاليةع أهمية الموضو  على : وتشتملةمقدمال

 الإداريةفي الأحكام النظر  ماهية الطعن بإعادةول: المبحث الأ
 وخصائصه. الإداريةفي الأحكام النظر  مفهوم الطعن بإعادة الأول:المطلب 

 .خرى عن غيره من طرق الطعن الأالنظر  إعادةالمطلب الثاني: تمييز الطعن ب
 والمعارضة.النظر  إعادةالطعن ب الفرع الأول:

 والاستئناف.النظر  إعادةالطعن بالفرع الثاني: 
 والنقض.النظر  إعادةالطعن بالفرع الثالث: 

 الأصلية.النظر ودعوي البطلان  إعادة الرابع:الفرع 
 .الإداريةفي الأحكام النظر  الطعن بإعادةحالات المبحث الثاني: 
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 الجسيم.الغش والخطأ  إلىلمطلب الأول: حالات الطعن العائدة ا
 القاضي.خطأ  إلىالمطلب الثاني: حالات الطعن العائدة 

 طعن الخارج عن الخصومة. الثالث:المطلب 
 .الإداريةفي الأحكام ظر الن الطعن بإعادةالمبحث الثالث: إجراءات 

 .صفة الطاعن(النظر ) إعادةول: من له الحق في التقرير بالتماس المطلب الأ
  .النظر إعادةالطعن بالتماس  الثاني: إجراءاتالمطلب 
 .النظر إعادةالحكم في الطعن بالتماس  الثالث:المطلب 

 الإداريةمن المحكمة بالالتماس في الأحكام الصادرة  جواز الطعن ىمد الرابع:المطلب  
  .العليا

 وقت واحد. والنقض فيالنظر  الطعن بإعادةجواز  الخامس: مدىالمطلب 
 خاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات.ال
 

 لمبحث الأولا
 الإداريةفي الأحكام النظر  بإعادةماهية الطعن 

 هما:ن يطريقين أساسي إلىويمكن تقسيمها  عامة،تتعدد طرق الطعن في الأحكام بصفة 
ون الأحكام د جميع ىكقاعدة للطعن عل كان مفتوحا ويكون كذلك إذا العادي،طريق الطعن 

وتتوافر هذه الصفة في طريقي الطعن  بعينها،حكام محددة في أ أن يكون محصورا  
 والمعارضة. بالاستئناف

في  لاإ إليهفليس من الممكن اللجوء  العادي،و طريق الطعن غير أما الطريق الثاني وه
يقي وتتوافر هذه الصفة في طر  نطاقه،من  وبضوابط تضيق كثيرا   ،حصرا  حالات محددة 

 النظر. وإعادة بالنقض،الطعن 
 الطعن بإعادةطريق  ىس الدولة المصري علمن قانون مجل (51) وقد نصت المادة

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم " :بقولهاالنظر 
في المواعيد والأحوال المنصوص النظر  إعادة بطريق التماسوالمحاكم التأديبية  الإدارية

عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الاجراءات الجنائية حسب الأحوال 
ى ولا يترتب عل المحاكم،وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات المنظورة أمام هذه 

حكم بعدم قبول الطعن أو  وإذا ،فيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلكالطعن وقف تن
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 ان لهك عن التعويض إذا برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز ..... فضلا  
 ."وجه

وتمييزه عن غيره من  الإدارية،في الأحكام النظر  بإعادةوسوف أتناول ماهية الطعن 
 النحو الآتي:   علىن في مطلبي الاخرى،طرق الطعن 

 الإدارية.في الأحكام النظر  مفهوم الطعن بإعادة الأول:المطلب 
 عن غيره من طرق الطعن الاخرى.النظر  الطعن بإعادةالمطلب الثاني: تمييز 

 
 المطلب الأول

 الإداريةفي الأحكام النظر  مفهوم الطعن بإعادة
عتراض غير عادي في الحكم ا  )طريق :عامة بأنهبصفة النظر  الطعن بإعادةيعرف 

 .(1)لحصر(اسبيل  ىبصيرورته نهائيا إذا شابه عيب من العيوب التي حددها القانون عل
من طرق الطعن غير العادية قرره القانون لمعالجة أخطاء الحكم  )طريق :كما عرف بأنه

 .(2)الحكم(الموضوعية من ذات المحكمة التي أصدرت 
حكمة الم إلىاستئنافي يرفع  )طعن :بأنه رية أيضا  الإداكما عرف في جانب الأحكام 

التي أصدرت الحكم لبحث الدعوي من جديد في ضوء معلومات لم تكن تدركها وقت 
 :بأنه وعرف أيضا  ، (3)الحصر(سبيل  علىوذلك في حالات حددها المشرع  الحكم،صدور 

ديد في من ج نفس المحكمة التي أصدرت الحكم لبحث الدعوي  إلىاستثنائي يرفع  )طعن
وذلك في حالات حددها المشرع  الحكم،ضوء معلومات معينة لم تكن تدركها وقت صدور 

 .(4)الحصر(سبيل  على
كم الصادرة من المحا الإداريةاستثنائي للطعن في الأحكام  بأنه: )طريق وعرف أيضا  

متي  أ،خطالمحكمة التي اصدرت الحكم لكي تتدارك ما وقعت فيه من  إلىيرفع  الإدارية،
                                                           

 ، ط276، ص 2د/ حسام الدين سليمان توفيق: الوسيط في شرح قانون المرافعات الشرعية الجديد، ج  (1)
 ، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر.م2014

د لشرعية السعودي الجديد/محمود علي وافي: مبادئ المرافعات الشرعية، في ضوء قانون المرافعات ا  (2)
م، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية 2016ه/1437، الطبعة الثالثة 440، ص 2جهـ، 1435لعام 

 السعودية  
فؤاد النادي: القضاء الإداري واجراءات التقاضي وطرق الطعن في الأحكام الإدارية،  /الدكتور أستاذنا (3)

 م، بدون ناشر.1998 - هـ1418، ط 628ص 
 ، منشأة المعارف بالإسكندرية. م2000، ط 586 د/ماجد الحلو: القضاء الإداري، ص (4)
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وضح لها ذلك في الأحوال والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية 
 :العليا المصرية بأنه الإداريةوعرفته المحكمة ، (5)فيه(والتجارية ووفقا للإجراءات المبينة 

فيه لحكم الملتمس  المحكمة التي أصدرت إلى العادية يرفعطريق من طرق الطعن غير "
 باعتباره إحدى طرق الطعن الحصر،سبيل  علىفي حالات أوردها القانون  ولا يقبل إلا

العادي في الأحكام لا يجوز ولوجه واستخدامه حيث يتيسر سلوك طريق الطعن  غير
سوف يأتي بيان هذه الأحوال بالتفصيل عند فالنظر  الطعن بإعادةأما أحوال ، (6)"العادي

من بعض النظر  إعادةالطعن ب إلىشارة وردت الإ الالتماس، كماالحديث عن حالات 
قرار صادر عن مجلس الدولة إذا اشتمل علي بعض الأخطاء  )كل :الفقهاء الفرنسيين بأن

 .( 7)النظر( إعادةيمكن أن يكون موضوع طعن بالتماس 
 النظر: الطعن بإعادةخصائص 

 :وسيلة للطعن في الأحكام النهائيةالنظر  الطعن بإعادة -أولاا 
واء س لا يجوز في الأحكام المدنية إلا بعد أن يصير الحكم نهائيا  النظر  عادةالطعن بإ

النقض  أو الاستئنافمحكمة  إلىويرفع الالتماس  والغيابية،في ذلك الأحكام الحضورية 
 . )8(الحصرسبيل  علىطبقا لحالاته المحددة 

عد ب لاإفلا يجوز ، الإداريةفي الأحكام النظر  إلى الطعن بإعادةكذلك الأمر بالنسبة 
اد الطعن وات ميعاستنفاذ الطرق العادية للطعن في الأحكام أو بعد صيرورتها نهائية بف

طرق ل لفتح باب الطعن من جديد طبقا   النظر وسيلة إعادة يتخذ التماسلا  حتىعليها 
 النظر. إعادةبالطعن وهو مالا يقصده المشرع من  العادية،الطعن 

                                                           
ر ا، د196، الطبعة الثالثة 897د/رمزي سيف: الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، ص  (5)

 النهضة العربية بالقاهرة. 
، 1857، ص م19/7/1992ق. عليا، جلسة  34لسنة  116حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (6)

البوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، شركة خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات التنمية، 
 .م2010لا دس 

، مركز النشر م2009، ط 370ريمون أودان: النزاع الإداري، الجزء الثالث، ترجمة: سيد بالضياف، ص  (7)
 الجامعي. 

ر من محكمة الدرجة الثانية أو من محكمة الدرجة الأولي ولا يكون قابلا الحكم النهائي هو الحكم الصاد  (8)
 للاستئناف إما لفوات الميعاد أو لأن القانون لا يجيز الطعن فيه بالاستئناف.

راجع: د/ ادوار غالي الذهبي: الحكم النهائي في فقه الاجراءات الجنائية، بحث منشور في مجلة مصر 
 ريع.حصاء والتشية المصرية للاقتصاد السياسي والإ، نشر الجمع41، ص 309د ، العد23المعاصرة، المجلد 
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 صل في الطعن بالالتماس..الأ" :العليا في أحد أحكامها بأن يةالإدار وقد قضت المحكمة 
م ، أو بعد حكاكطريق غير عادي للطعن أن يرفع بعد استنفاذ الطرق العادية للطعن في الأ

تح باب الالتماس وسيلة لف لا يتخذ  ىات مواعيد الطعن عليها حتبفو  أن تصير انتهائية
وهو مالا يقصده المشرع من إجازة هذا الطريق  ،من جديد طبقا لطرق الطعن العاديةالطعن 

احب ؛ لكون القصد من ذلك تمكين صلأحوال المنصوص عليها في القانون الاستثنائي في ا
الالتماس من أن يعرض علي المحكمة السبب الجديد الذي يجيز له المتقدم بالتماسه بعد 

جوز  ي عه بعد قبوله ولاصدور حكم نهائي من المحكمة إما بعدم قبوله أو الحكم في موضو 
ن عادية كانت  أو غير بعد ذلك الطعن في هذين الحكمين بأي طريق من طرق الطع

 .( 9) عادية ..."
 القانون:وسيلة للعدول عن الخطأ في الوقائع أو في النظر  إعادةالطعن ب -اا ثاني

قائع بو وسيلة لإصلاح المحكمة ما وقع منها من أخطاء متعلقة النظر  إعادةبالطعن يعد 
ر ون حين ظهو الخصوم، حيث يك إلىالحكم لم تكن تحت بصر المحكمة لسبب يرجع 

قعة ا، ومناط جدة الو محكمة لتغير وجه الحكم في الدعوي تحت علم ال وقائع جديدة لو كانت
لا  ،الصادر في الدعوي يعد حكما سليما  ، ومن ثم فالحكم هو ظهور الواقعة وليس وجودها

ي وقائع ، غاية الأمر أنه بني علهيخطئ  القاضي في تطبيقه أو تأويل ولم ،يخالف القانون 
 مزورة أو شهادة غير صحيحة بسبب أحد الخصوم ، مثل صدور الحكم بناء علي ورقة 

 .( 10)جاز أوراق قاطعة في الدعوي ..الخ، أو احتقضي بأنها مزورة
أو  جرائية قبلإواعد إذا خالفت المحكمة ق أيضا  النظر  إعادةبالطعن كما يكون الطعن ب

 هبأكثر مما طلب إذا قضتأو  الحكم،مثل حدوث تناقض في منطوق  الحكم،وقت صدور 
 .صحيحا   هلية تمثيلا  أو عدم تمثيل ناقص الأ الخصوم،

من المستقر عليه في  ...أنه: )العليا في أحد أحكامها  الإداريةوقد قضت المحكمة 
أن تحل إرادتها محل إرادة الخصوم في الدعوى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للمحكمة 

                                                           
ق.عليا، الدائرة السابعة موضوع، جلسة  55لسنة  30105حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم   (9)

، ا لبوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، البوابة القانونية لمبادئ وأحكام 1، ص 1/6/2014
 .المحكمة الإدارية العليا، مرجع سابق

د/فرج سالم الأوجلي: الطعن بالتماس اعادة النظر في الأحكام الإدارية في القانون الإداري الليبي، بحث   (10)
 .145ص، 2018، فبراير 20منشور في مجلة دراسات قانونية، جامعة بنغازي، ليبيا، العدد رقم 
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أو أحدهم فتقوم بالتعديل في طلباتهم بإضافة طلبات جديدة لم يطلبها الخصوم صراحة ولا 
 .(11)(الجلساتأساس لها في أوراق الدعوى أو محاضر 

 لثاني.اعند الحديث عن حالات الالتماس في المبحث  ذاك تفصيلاوسوف يتم توضيح 
  الحكم:المحكمة التي أصدرت  إلىيقدم النظر  بإعادة الطعن -ثالثاا 

 لك لكيوذ الحكم،بصحيفة تودع لدي المحكمة التي أصدرت النظر  إعادةبالطعن يرفع 
ي أساس الوقائع الجديدة الت علىتعيد المحكمة نظرها موضوعيا في الحكم الذي أصدرته 

لتعديل منطوق الحكم الذي أو  الحكم،أو لإزالة التناقض في منطوق  أمامها،لم تعرض 
  . )12(الالتماسوغير ذلك من أسباب  الخصوم،قضي بأكثر مما طلبه 

 1968لسنة  13من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ( 243)المادة وقد نصت 
الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم  )يرفع :ذلك بقولها على

المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم  كتابها وفقا  للأوضاع
 .(كانت باطلة....الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا 

ن المرافعات المدنية أوجه الطعن من قانو  (603)وقد حدد المشرع الفرنسي في المادة 
 أنه يختص بنظرها المحكمة التي أصدرت الحكم. علىونص  النظر، إعادةب

النظر  إعادةالطعن بطريق  1972لسنة  47وقد أجاز قانون مجلس الدولة المصري رقم 
( من 51لنص المادة ) العليا طبقا   الإداريةمحاكم المجلس ماعدا المحكمة  كافة أحكام في

قمة  لىعالعليا هي المحكمة التي تتربع  الإداريةوذلك لأن المحكمة  ؛القانون سالف الذكر
 محكمة أو ىالقضية إلا بعد أن تعرض عل إليهاتصل  داري ولاالإالهرم في القضاء 

فر حالة من حالات ، الأمر الذي يقلل من احتمال تو نسبيا  بعد مدة طويلة و محكمتين 
 .( 13)النظر إعادةالتماس 

                                                           
، مبدأ رقم 13/1/2007عليا، جلسة  ق. 41لسنة 3508رية العليا في الطعن رقم حكم المحكمة الإدا (11)

القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، البوابة القانونية لمبادئ وأحكام  البوابة، 299، ص39
 المحكمة الإدارية العليا، مرجع سابق 

دارية، دراسة تحليلية في ضوء نظام ديون المظالم بتصرف: د/محمد براك الفوزان: مبادئ المرافعات الإ (12)
، مكتبة القانون والاقتصاد، الراض، المملكة العربية 1439/2018، الطبعة الأولي 205الجديد، ص 

السعودية، وأيضا: د/محمود علي وافي: مبادئ المرافعات الشرعية، في ضوء قانون المرافعات الشرعية 
 ، مرجع سابق.452، ص 2هـ، ج 1435السعودي الجديد لعام 

الدكتور /فؤاد النادي: القضاء الإداري واجراءات التقاضي وطرق الطعن في الأحكام الإدارية، أستاذنا  (13)
  .، مرجع سابق629، 628ص 
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 البحث.ول هذا بالتفصيل في نهاية وسوف نتنا 
 الحصر:سبيل  علىمحددة النظر  الطعن بإعادةحالات  -رابعاا 
 وهي نفس الحصر،بيل س علىمحددة  الإداريةفي الأحكام النظر  الطعن بإعادةوجه أ

من  (241لنص المادة ) طبقا   والتجارية،في الأحكام المدنية النظر  الطعن بإعادةأوجه 
 )للخصومأن  علىوالتي نصت  ،1968لسنة  13 والتجارية رقمقانون المرافعات المدنية 

  الآتية:الأحوال  انتهائية فيالأحكام الصادرة بصفة النظر في  إعادةأن يلتمسوا 
 .الحكمشأنه التأثير في  كان منإذا وقع من الخصم غش   .1
  إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أو قضى بتزويرها  .2
 قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة كان الحكمإذا   .3
د ق كان خصمهصدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى  حصل الملتمس بعد إذا  .4

  ها.حال دون تقديم
  إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .5

 لبعض.الحكم مناقضا  بعضه  كان منطوق إذا 
الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا  تمثيلا  صحيحا  في  إذ أصدر .6

 الة النيابة الاتفاقية.وذلك فيما عدا ح ،الدعوى 
الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط  يعدلمن  .7

 .ن يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم(اإثبات غش من ك
 لطعن،ل خاصا   الأخير طريقا  الوجه  دالمرافعات المدنية المصري القديم يع وكان قانون 

إلا أن قانون المرافعات المدنية  الخصومة،خارج عن اعتراض ال يطلق عليه اصطلاحا  
 بالالتماس.ألغي هذا الطريق وأدخله ضمن أوجه الطعن  ،1968لسنة  13والتجارية رقم 

المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي الصادر سنة من قانون  (60وقد نصت المادة )
ديوان المظالم أحكام نظام "تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم  :أنه علىهـ 1435

المرافعات الشرعية، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة 
  ."الإداريةالمنازعة 

 :أنه علىهـ 1435الشرعية الصادر  قانون المرافعاتمن  (200)وقد نصت المادة 
  ية:الآتي الأحوال النظر في الأحكام النهائية ف إعادةيحق لأي من الخصوم أن يلتمس "
أو بني علي شهادة قضي  تزويرها،أوراق ظهر بعد الحكم  ىكان الحكم قد بني عل إذا-أ

 زور.من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة 
حصل الملتمس بعد الحكم علي أوراق قاطعة في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها  إذا-ب

 بعد الحكم 
 الحكم.أنه التأثير في وقع من الخصم غش من ش إذا-ج
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 بعد الحكم 
 الحكم.أنه التأثير في وقع من الخصم غش من ش إذا-ج
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 طلبوه.قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضي بأكثر مما  إذا-د
  .كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا   إذا-ه
 غيابيا.كان الحكم  إذا-و

 الدعوى.في  صحيحا   تمثيلا   صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا   إذا-ى
 عادةإ أو تدخل في الدعوي أن يلتمس لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل  يحق-2

  .النظر في الأحكام النهائية
سبيل  على...حدد النظام ) أنه:حكامه ي ديوان المظالم السعودي في أحد أوقد قض

 لىعفي الأحكام فنص النظر  إعادةبالطعن الحصر الحالات التي يجوز فيها للخصم 
 ،لي أوراق ظهر بعد الحكم تزويرهاعجواز الالتماس في الأحكام النهائية إذا بني الحكم 

ا قد تعذر عليه إبرازه أوراق قاطعة في الدعوي كان ىالحكم عل الملتمس بعدوإذا حصل 
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 .(14)صحيحا في الدعوي ...(

 دالذي يعو  المصري،ويلاحظ تشابه الأسباب في ظل قانون المرافعات المدنية والتجارية 
مع  ،1972لسنة  47الشريعة العامة فيما لم يرد به نص في قانون مجلس الدولة رقم 
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 الجسيم.
)... ومن حيث إن المستقر  :هالعليا في أحد أحكامها أن الإداريةوقد قضت المحكمة 
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مجموعة  هـ،1432/ق لعام 3262في القضية رقم  1432لعام  7/إس /542حكم محكمة الاستئناف  (14) 

   .بوابة ديوان المظالم ،1983ص  التجارية،الأحكام والمبادئ 
14 

 

( من قانون 51في أحكام محكمة القضاء الإداري وفقا لنص المادة )النظر  إعادةبالطعن 
ها وفي متداخلة، هذه الأسبابوالواقع العملي يظهر أن ، (15)....( إليهجلس الدولة المشار م

 الإدارية.مالا يتفق مع طبيعة المنازعة 
 

 المطلب الثاني
 عن غيره من طرق الطعن الأخرىالنظر  إعادةتمييز الطعن ب

ي لأخرى وهعن أوجه الطعن ا الإداريةفي الأحكام النظر  إعادةبالطعن يتميز الطعن ب
 ية:الآت والنقض في عدة أمور نوضحها باختصار في الفروع والاستئنافالمعارضة 

 
 الفرع الأول

 والمعارضةالنظر  إعادةبالطعن 
ارضة وتكون المع والاستئناف،يوجد طريقين عاديين للطعن في الأحكام هما المعارضة 

الحالة التي  وتكون في باتة،ة أو أو نهائي كانت ابتدائيةفي الأحكام الغيابية الجنائية سواء 
ح له ولذلك تتي –لغيابه  نظرا  -لا يتمكن الخصم من المثول أمام المحكمة لإبداء دفاعه 

 الحكم،ذات القاضي الذي أصدر  أمام يبديه من دفاع بداء ما فات أنإالمعارضة فرصة في 
 رقم ري لجنائية المصاجراءات وقد أتاح قانون الإ، للصواب ومحققا للعدالة يكون أقرب حتى

دون المدعي بالحقوق المدنية  فقط،هذا الطريق من طرق الطعن للمتهم 1950لسنة  (50)
  . )16(القانون من هذا  (399) طبقا لنص المادة

، أما في الأحكام لا تجوز إلا في الأحكام الجنائيةومن الجدير بالذكر أن المعارضة 
م ، فالحكالطعن في أحكام القضاء الإداري  ق طر  من فلا تعد المعارضة طريقا   الإدارية

 ؛لمدعيإلى ابالنسبة  الصادر من إحدى محاكم القضاء الاداري لا يتصور أن يكون غيابيا  
لأنه هو الذي بادر ورفع دعواه أمام الفضاء عن طريق صحيفة دعوي أبدي فيها ملاحظاته 

جهة إلى ة بالنسب كم غيابيا  أن يكون الح أيضا   لا يتصوركما  ،مزودة بأسانيده القانونية 
ي الأمين عل- ، ويسعي مفوض الدولةمدعي عليها ها غالبا  تلتي تكون صفوا ،دارةالإ

 دارة المفيدة فيجمع المعلومات وطلب البيانات من جهة الإ إلى جاهدا   -الإداريةالمنازعة 
                                                           

، م25/5/2006ق.عليا، جلسة  49لسنة  12318، 12000حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (15)
  .القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، مرجع سابق البوابة، 454، ص 61مبدأ رقم 

لطعن في الأحكام الجنائية وفق أحكام قانون الاجراءات د/ حسن محمد ربيع: المعارضة كإحدى طرق ا (16)
الجزائية الاتحادي، بحث منشور بمجلة الفكر الشرطي، نشر القيادة العامة لشرطة الشارقة / مركز بحوث 

 .235، 234، ص م2004، سنة 49الشرطة، المجلد الثالث عشر، العدد 
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رض عليها أن يف فلهدارة عن إبداء أقوالها ذا تخلفت الإ، وإيسمع دفاعها  وبالتاليدعوي  ال
دارة في غيها وامتنعت عن تقديم دفاعها كان ذلك خطأ فإذا تمادت الإ ؛غرامة تهديدية

 ضوريا  الحكم ح دبما يخالف قصدها يع ، ومن ثم أخذا  يستهدف اعاقة سير القضاء جسيما  
 .)17(هايلإبالنسبة 

ن م الصادرة موسيلة للطعن في الأحكا الإداريةفي الأحكام النظر  د الطعن بإعادةويع 
التأديبية بصفتها أحكاما نهائية من  الإداري والمحاكمومحاكم القضاء  الإدارية،المحاكم 

ة أن المحاكمة التأديبية وإن كانت قريب إلىونلفت النظر  أخرى،ة من ناحية ناحية وحضوري
عد ا جراءات الجنائية القو ومن ثم تطبق من أحكام قانون الإ الجنائية،الشبه من المحاكمة 

ليها عإلا أن المحاكمات التأديبية لا تقبل الطعن  التأديبي،التي تتفق مع طبيعة النظام 
 الإدارية.طبيعة المنازعات  ينسجم معالمعارضة؛ لأن ذلك لا  بطريق

لس )..أحال قانون مج: العليا في أحد أحكامها أنه الإداريةوتطبيقا  لذلك قضت المحكمة 
 لىإالنظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية  ادةإعالدولة في شأن الالتماس ب

لأحكام ا إلىالأحكام المقررة في هذا الشأن في قانون الاجراءات الجنائية ، وذلك بالنسبة 
، وذلك علي وفق المواعيد والأحوال التي أجاز فيها رة في الدعوي التأديبية المبتدأة الصاد

ظر الن إعادةبالطعن قانون مجلس الدولة لم يخضع  أن انون الاجراءات الجنائية ذلك : ق
، أما فيما عدا ذلك من (: الأحوال)وثانيا   ( المواعيد،هما )أولا   في هذه الأحكام إلا لأمرين

، ليهاإ، فإنه لم يشر الجنائية قد أوردها في هذا الصددالأمور التي يكون قانون الاجراءات 
الباب مفتوحا في هذا الشأن علي نحو يسمح بل حرص قانون مجلس الدولة علي أن يترك 

انون ص عليه قبكل ما ينالنظر  إعادةبالطعن بألا تغل يد القضاء التأديبي في حالة 
يث تنظيماته من ح ، وذلك تقديرا منه للمغايرة القائمة بين القضاء الجنائيالاجراءات الجنائية

 إلىلت ي عجز الفقرة التي أحاوآية ذلك ما نص عليه ف ،والقضاء التأديبينظرا لطبيعته 
 وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المعروضة أمام" :جراءات الجنائية بقولهقانون الا

النظر  إعادةبالطعن : لا يلتزم القضاء التأديبي في حالة ذلك ىعل ترتيبا  ، و هذه المحاكم"
قانون  أنه فيورد بشفي الأحكام الصادرة في الدعاوي التأديبية علي نحو مطلق بكل ما 

تبقي ، و والأحوال المنصوص عليها فيه فقط ، إنما بمراعاة المواعيدالاجراءات الجنائية
                                                           

في أحكام مجلس الدولة، بحث منشور في مجلة راجع في ذلك: د/ مصطفي أبوزيد فهمي: طرق الطعن  (17)
، م1965، سنة 3،4كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، جامعة الاسكندرية، المجلد السادس، العدد 

 .194ص
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للمحاكم التأديبية السلطة التقديرية في إعمال ما يستقيم إعماله منها علي الدعوي التأديبية 
لتفات لاتقيم اعماله منها باعلي وفق طبيعة وأوضاع القضاء التأديبي واهمال مالا يس

 .(18)..( عنها
 ذات المحكمة التي علىطرح الدعوي  إعادةوالمعارضة في النظر  إعادةويتفق الطعن ب

 فيه.أصدرت الحكم المطعون 
في أنه إذا غاب المعارض عن الجلسة النظر  إعادةبالطعن وتختلف المعارضة عن 

عس الطاعن عن ، وهو جزاء لتقا(19)تكن كأن لمالمحددة لنظر الدعوي تعتبر المعارضة 
قانون  ( من401)لنص المادة  طبقا   القانون،وهو أثر قانوني يترتب بقوة  طعنه،متابعة 

نظر  ةإعادالمعارضة  على)...يترتب  :أنه علىالاجراءات الجنائية المصري التي نصت 
لك ذ .... ومعالمعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي  إلىالدعوي بالنسبة 

حضر المعارض في أي جلسة من الجلسات المحددة لنظر الدعوي تعتبر المعارضة إذا لم ي
 .تكن ....( كأن لم

سة غياب الملتمس عن الجل علي أنبينما لم يرد النص في قانون مجلس الدولة المصري 
 يكن. كان لمالمحددة لنظر الالتماس يترتب عليه اعتبار التماسه 

 
 
 
 

                                                           
، مجموعة 10/5/1986ق. عليا، جلسة  28لسنة  1102حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (18)

، 4026، 30/9/2016إلي 1/1/1991أقرتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن، من  المبادئ القانونية التي
 .1679، 1678بند ص 

همال المدعي متابعة أعمال خصومة بدأها، إ جرائي يوقع عند إ"جزاء  :اعتبار الخصومة كان لم تكن هو (19)
ها لخصومة واتخاذ ما يلزم لتسيير أي أن الجزاء نتيجة اخلال المدعي بواجب معين يتمثل في متابعة أعمال ا

بتصرف من: د/محمد محمود هاشم: اعتبار الخصومة  .كلما توقفت فإذا تحقق هذا الاخلال أمكن توقيع الجزاء"
طبيعته(، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية  –أحكامه –كان لم تكن في قانون المرافعات )حالاته 

 .6، صم1983، يوليو 1،2، العدد25والاقتصادية، المجلد رقم 
أما اعتبار المعارضة كان لم تكن فيعني بطلان خصومة المعارضة أو ابطالها في أحوال معينة نص عليها 

 القانون.
ن المطابع ، تصدير د/ شوقي ضيف، طبعة الهيئة العامة لشئو 216راجع في ذلك: معجم القانون، ص 

 م.1999ه/1420الاميرية، 
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أما اعتبار المعارضة كان لم تكن فيعني بطلان خصومة المعارضة أو ابطالها في أحوال معينة نص عليها 

 القانون.
ن المطابع ، تصدير د/ شوقي ضيف، طبعة الهيئة العامة لشئو 216راجع في ذلك: معجم القانون، ص 

 م.1999ه/1420الاميرية، 
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 الفرع الثاني
 والاستئنافظر الن إعادةبالطعن 

من إتاحة الفرصة ل إلىيهدف  العادية،من طرق الطعن  "طريق :بأنه عرف الاستئناف 
صدر ضده حكم من محكمة أول درجة أن يعيد طرح موضوعه بكافة عناصره الواقعية 

مراجعته  بهدف الاستئناف،صحيفة  الأعلى بموجبوالقانونية مرة ثانية أمام محكمة الدرجة 
عن طريق محكمة بها قضاة أكثر خبرة وتجربة من قضاة محكمة أول  ى وفحصه مرة أخر 

 فيما قام به من تقدير في اجراءاته أو مخطئا   كان معيباأن هذا القضاء  أعدناإذا  درجة،
  . )20(للقانون للوقائع أو تطبيق 

الصادرة من محاكم الدرجة الأولي  الأحكام الابتدائيةويكون في الدعاوي المدنية في 
 معينة. ماليةبلوغ موضوع الدعوي قيمة بشرط 

أجاز ف ناحيتين:هذه القاعدة من  علىوقد خرج المشرع المصري في قانون المرافعات 
 ظرالحكم، وحالأحكام بغض النظر عن قيمة الدعوي الصادر فيها  بعض علىالاعتراض 

  . )21(الحكماستئناف بعض الأحكام بغض النظر عن قيمة الدعوي الصادر فيها 
طريق طعن عادي لمراجعة الأحكام يتم " :بأنه فعرفالإدارية: ا بخصوص الأحكام أم

 يتم منو بمقتضاه النظر في نفس النزاع من قاضي أعلي درجة ممن فصل فيه لأول مرة 
يجوز الطعن علي ومن ثم ،  )22(ن"والقانو النظر في النزاع من حيث الواقع  خلاله إعادة

و قيمة الدعوي بصرف النظر عن موضوعها أ داريةالإالأحكام الصادرة من المحاكم 
تقبل الطعن أمام محكمة القضاء  الإداريةفجميع أحكام المحاكم  ،الصادر فيها الحكم

جوز ، كذلك يالإداريةالإداري باعتبارها محكمة الدرجة الثانية للأحكام الصادرة من المحاكم 
، باعتبارها محكمة أول درجةلإداري الطعن علي الأحكام الصادرة من محكمة القضاء ا

 .العليا ةالإداريأمام المحكمة يطعن فيه مباشرة  وكذلك الحكم الصادر من المحاكم التأديبية 

                                                           
، الطبعة الأولي 201ص  ده: قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي،د/حماده عبد الرازق حما (20)

 المملكة العربية السعودية. -م، مكتبة المتنبي بالدمام 1439/2018
إذا كانت قيمة الدعوى  انتهائيا   ...ويكون حكمها" :( من قانون المرافعات على أنه42/1نصت المادة ) (21)

إذا كانت قيمة  علي أنه " .... ويكون حكمها انتهائيا  47/1نصت المادة  لا تجاوز خمسة الاف جنيه، كما
 .الدعوى لا تجاوز ربعين ألف جنيه ..."

راجع: د/محمود علي وافي: مبادئ المرافعات الشرعية، في ضوء قانون المرافعات الشرعية السعودي الجديد 
 ، مرجع سابق.422، ص 2هـ، ج 1435لعام 

حكم شرف: استئناف الأحكام الباطلة والمبنية على إجراءات باطلة، دراسة تحليلية عبدال بتصرف من د/ (22)
قسم الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون،  على، مذكرات مقررة 245على ضوء أحكام الفقه الاسلامي، ص 

 بدون تاريخ.
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قانون من حيث الوقائع وال –في حدود طلبات الطاعن–باستئناف الحكم يتم طرح النزاع و 
ويرفع ،  )23(أنفالمستوالتي لها أن تؤيد أو تعدل أو تلغي الحكم  الاستئنافمحكمة  ىعل

أو التأديبية أو أحكام محكمة القضاء الإداري باعتبارها  الإداريةالطعن في أحكام المحاكم 
من ذوي الشأن كل من كان  له مصلحة في  دمحكمة أول درجة من ذوي الشأن ، ويع

، أما الطعن  في أحكام فيها أو أدخل أو تدخل فيها أصيلا   الدعوي  سواء كان  طرفا  
أمام  الإداريةلقضاء الإداري في الطعون المرفوعة أمامها في أحكام المحاكم محكمة ا
لمقررة ل المدة ا، خلاإلا  من رئيس هيئة مفوضي الدولة، فلا تقبل العليا الإداريةالمحكمة 

از الحكم وح الاستئناففإذا انقضت هذه المدة سقط الحق في  -ستين يوما  –وهي  قانونا  
ي ، فلا يقبل الطعن فيجب أن يكون الحكم منهيا للخصومةما ،  كحجية الشيء المقضي

  .)24(ى بنظر الدعو  باختصاصها ولائيا   الإداريةالحكم الصادر من المحكمة 
س الدولة من قانون مجل (51)المادة  فقد نصت: النظر إعادةبخصوص التماس و 

ن لصادرة مالطعن في الأحكام ا )يجوزبقولها النظر  الطعن بإعادةالمصري علي طريق 
نظر ال إعادةالتماس والمحاكم التأديبية بطريق  الإداريةمحكمة القضاء الإداري والمحاكم 

في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون 
بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات المنظورة  الأحوال وذلكجراءات الجنائية حسب الإ

 موضعه.وسيأتي تفصيل ذلك في  ،...(هذه المحاكم أمام
في كونهما طريقين من طرق الطعن في  الاستئنافمع النظر  الطعن بإعادةويتفق 
كام غير الأح علىمن طرق الطعن العادية ويكون  الاستئنافلكن يختلفان في أن  الأحكام،
 ىعلولا يكون إلا  العادية،من طرق الطعن غير النظر  إعادةبالطعن بينما  النهائية،
ح الدعوي أمام طر  إعادةيترتب عليه  الاستئناففي أن  كما يختلفان أيضا  ، النهائيةالأحكام 

فينظر أمام النظر  إعادةبالطعن أما  الحكم،من المحكمة التي أصدرت  ىمحكمة أعل
 الحكم.التي أصدرت نفسها المحكمة 

 إلىويؤدي  ،علق بالوقائع أو القانون فيما يت الحكم ىعل يعد اعتراضا   الاستئنافكما أن 
رة ، وكافة ما تم اتخاذه من اجراءات بصو ثباتجراءات والدفوع وأدلة الإنقل كافة الوقائع والإ

ة بالوقائع التي طرحت أمام محكم الاستئناف، وتتقيد محكمة علىتلقائية أمام المحكمة الأ
ت ون علي سبيل الحصر حالا، بينما حدد القاندرجة وفصلت فيها بالحكم المستأنفأول 

طرح  ، ويتم من خلالهفيما يتعلق بالوقائع أو القانون  سواءالنظر  إعادةبالطعن الطعن ب
                                                           

 ، مرجع سابق.566د/ ماجد الحلو: القضاء الإداري، ص  (23)
 ، مرجع سابق.567القضاء الإداري، ص  د/ ماجد الحلو: (24)
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قانون من حيث الوقائع وال –في حدود طلبات الطاعن–باستئناف الحكم يتم طرح النزاع و 
ويرفع ،  )23(أنفالمستوالتي لها أن تؤيد أو تعدل أو تلغي الحكم  الاستئنافمحكمة  ىعل

أو التأديبية أو أحكام محكمة القضاء الإداري باعتبارها  الإداريةالطعن في أحكام المحاكم 
من ذوي الشأن كل من كان  له مصلحة في  دمحكمة أول درجة من ذوي الشأن ، ويع

، أما الطعن  في أحكام فيها أو أدخل أو تدخل فيها أصيلا   الدعوي  سواء كان  طرفا  
أمام  الإداريةلقضاء الإداري في الطعون المرفوعة أمامها في أحكام المحاكم محكمة ا
لمقررة ل المدة ا، خلاإلا  من رئيس هيئة مفوضي الدولة، فلا تقبل العليا الإداريةالمحكمة 

از الحكم وح الاستئناففإذا انقضت هذه المدة سقط الحق في  -ستين يوما  –وهي  قانونا  
ي ، فلا يقبل الطعن فيجب أن يكون الحكم منهيا للخصومةما ،  كحجية الشيء المقضي

  .)24(ى بنظر الدعو  باختصاصها ولائيا   الإداريةالحكم الصادر من المحكمة 
س الدولة من قانون مجل (51)المادة  فقد نصت: النظر إعادةبخصوص التماس و 

ن لصادرة مالطعن في الأحكام ا )يجوزبقولها النظر  الطعن بإعادةالمصري علي طريق 
نظر ال إعادةالتماس والمحاكم التأديبية بطريق  الإداريةمحكمة القضاء الإداري والمحاكم 

في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون 
بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات المنظورة  الأحوال وذلكجراءات الجنائية حسب الإ

 موضعه.وسيأتي تفصيل ذلك في  ،...(هذه المحاكم أمام
في كونهما طريقين من طرق الطعن في  الاستئنافمع النظر  الطعن بإعادةويتفق 
كام غير الأح علىمن طرق الطعن العادية ويكون  الاستئنافلكن يختلفان في أن  الأحكام،
 ىعلولا يكون إلا  العادية،من طرق الطعن غير النظر  إعادةبالطعن بينما  النهائية،
ح الدعوي أمام طر  إعادةيترتب عليه  الاستئناففي أن  كما يختلفان أيضا  ، النهائيةالأحكام 

فينظر أمام النظر  إعادةبالطعن أما  الحكم،من المحكمة التي أصدرت  ىمحكمة أعل
 الحكم.التي أصدرت نفسها المحكمة 

 إلىويؤدي  ،علق بالوقائع أو القانون فيما يت الحكم ىعل يعد اعتراضا   الاستئنافكما أن 
رة ، وكافة ما تم اتخاذه من اجراءات بصو ثباتجراءات والدفوع وأدلة الإنقل كافة الوقائع والإ

ة بالوقائع التي طرحت أمام محكم الاستئناف، وتتقيد محكمة علىتلقائية أمام المحكمة الأ
ت ون علي سبيل الحصر حالا، بينما حدد القاندرجة وفصلت فيها بالحكم المستأنفأول 

طرح  ، ويتم من خلالهفيما يتعلق بالوقائع أو القانون  سواءالنظر  إعادةبالطعن الطعن ب
                                                           

 ، مرجع سابق.566د/ ماجد الحلو: القضاء الإداري، ص  (23)
 ، مرجع سابق.567القضاء الإداري، ص  د/ ماجد الحلو: (24)
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الحكم بعرض وقائع جديدة لو كانت  تحت بصر المحكمة لصدر  إليهاالعيوب التي استند 
 دوره، مثل صان خطأ المحكمة قانونا في حكمهاعلي وجه مغاير ، أو بي ى حكمها في الدعو 

 ، أو قضائها بما لم يطلبه الخصوم ..الخ.مشوبا بالتناقض في منطوق الحكم
فموعد استئناف الحكم الإداري يكون خلال ستين  المواعيد،من ناحية  كما يختلفان أيضا  

 علىالتي نصت  الدولة،قانون مجلس  ( من13)لنص المادة  طبقا   الحكم،من صدور  يوما  
محاكم عن الأحكام الصادرة من ال إليهاالتي ترفع  في الطعون كما تختص بالفصل  )...أنه 

الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال  ذوي ويكون الطعن من  الإدارية،
  .الحكم(ستين يوما  من تاريخ صدور 

دنية لقانون المرافعات الم مصر طبقا   في يوما   فهو أربعون النظر  إعادةبالطعن أما موعد 
وثلاثون يوما طبقا لقانون المرافعات الشرعية السعودي  ،م1968لسنة  13رقم  والتجارية

أقر فيه بالتزوير  يفيه الغش أو الذ ظهر يالذ اليوم ويبدأ من هـ،1435الصادر سنة 
ظهرت فيه الورقة  يالذ اليومعلى شاهد الزور أو  حكم فيه الذيفاعله أو حكم بثبوته أو 

يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا  صحيحا ،  الذي اليومالمحتجزة، أو من 
  .)25(ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم يالذ اليومأو من 

أمام محكمة  الاستئنافكما يختلفان في جواز الطعن في الحكم الصادر من محكمة 
الحكم الصادر في أما  الحكم،أمام المحكمة التي أصدرت النظر  إعادةبالطعن أو  النقض،

لكن يجوز الطعن فيه بغير طريق الالتماس  بالالتماس،الالتماس فلا يجوز الطعن فيه 
 47من قانون مجلس الدولة رقم ( 23)لعموم نص المادة  طبقا   درجة،باعتباره حكم أول 

ما أ بالالتماس،لأن الممنوع منه هو الطعن في الحكم الصادر في الالتماس  ؛1972لسنة 
 منه.بغير هذا الطرق فلا مانع الطعن 

ن )...ومن حيث إ: أنه لذلك العليا في أحد أحكامها تأييدا   الإداريةوقد قضت المحكمة 
فض الالتماس أو ( علي أن الحكم الذي يصدر بر 247قانون المرافعات ينص في المادة )

اس مبعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالالت ى في موضوع الدعو الحكم الذي يصدر 
م في الحكالنظر  إعادةالتماس والقاعدة التي أتي بها هذا النص من عدم جواز الطعن ب

لو لم ، و اطلاقهإساسية واجبة الاتباع علي الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق هي قاعدة أ

                                                           
راجع: د/فرج سالم الأوجلي: الطعن بالتماس اعادة النظر في الأحكام الإدارية في القانون الإداري الليبي،  (25)

، مرجع سابق، وأيضا د/عبد الرحمن نافع السلمي: الفروق في قانون المرافعات الشرعية السعودي، 148ص 
والنظام، بحث منشور في مجلة الفقه والقانون، العدد الخامس والستون، مارس  دراسة مقارنة في ضوء الفقه

 .76، ص 2018
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أساس جوهري من قواعد المرافعات يهدف  ى، وتقوم عليجر بها نص خاص في القانون 
 . (26)(..وضع حد للتقاضي ..استقرار الأحكام و  إلى
 

 الفرع الثالث
 والنقضالنظر  إعادةبالطعن 

شوبها الأحكام التي ي المشرع استثناء لمراجعة قانونية أقرها هو: وسيلة الطعن بالنقض
أو غيرها من الأحكام القضائية  خطأ في القانون أو في الوقائع ـ سواء كانت أحكاما إدارية

وتمكن الخصوم من طلب تعديلها سبيل الحصر  علىقانون أسباب حددها ال علىـ، بناء 
شوب ما ي للحقوق، بتصحيحالقضائية الكاملة  تأكيدها، وتضمن الحمايةأو إلغائها أو 

 ماح للمحاكمالسالأحكام القضائية من أخطاء وعيوب تحقيقا للعدالة وتطبيقا للنصوص، مع 
 . )27(الأدنى درجة الأعلى درجة بالإشراف على صحة وشرعية أحكام المحاكم

لانتهائية اأو  المدنية النهائيةيعد الطعن بالنقض طريقا غير عادي للطعن في الأحكام و
من قانون المرافعات المدنية  (248لنص المادة ) وذلك طبقا الاستئناف،من محاكم  الصادرة

أن يطعنوا أمام محكمة  )للخصومأن  علىوالتي نصت  1968لسنة  13والتجارية رقم 
 الآتية:في الأحوال  الاستئنافنقض في الأحكام الصادرة من محاكم ال
 .المطعون فيه منيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله كان الحكم إذا -1

 .الحكموقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في  إذا- 2
أن " للخصوم  علىمن ذات القانون  (249المادة ) الانتهائية فتنصالأحكام  إلىأما بالنسبة 

 –التي أصدرته  كانت المحكمة أيا   –أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي 
الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر  فصل في نزاع خلافا  لحكم آخر سبق أن صدر بين

 ائية.نالجكما يجوز الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم  ،(المقضي
ام العليا في الأحك الإداريةالطعن أمام المحكمة  : فيتمالإداريةالأحكام  إلىأما بالنسبة 

وذلك  التأديبية،من المحاكم أو  درجة،كمحكمة أول الصادرة من محكمة القضاء الإداري 
 1972لسنة  47من قانون مجلس الدولة رقم  (23)عليها المادة  نصت معينة،في أحوال 

 وهي:

                                                           
، مبدأ رقم م11/6/2016ق. عليا، جلسة  56لسنة21738حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (26)

 لبوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، مرجع سابق. ا ،3، ص 118
بتصرف من: د/فرج سالم الأوجلي: الطعن بالتماس اعادة النظر في الأحكام الإدارية في القانون الإداري  (27)

 ، مرجع سابق.149الليبي، ص 
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أساس جوهري من قواعد المرافعات يهدف  ى، وتقوم عليجر بها نص خاص في القانون 
 . (26)(..وضع حد للتقاضي ..استقرار الأحكام و  إلى
 

 الفرع الثالث
 والنقضالنظر  إعادةبالطعن 

شوبها الأحكام التي ي المشرع استثناء لمراجعة قانونية أقرها هو: وسيلة الطعن بالنقض
أو غيرها من الأحكام القضائية  خطأ في القانون أو في الوقائع ـ سواء كانت أحكاما إدارية

وتمكن الخصوم من طلب تعديلها سبيل الحصر  علىقانون أسباب حددها ال علىـ، بناء 
شوب ما ي للحقوق، بتصحيحالقضائية الكاملة  تأكيدها، وتضمن الحمايةأو إلغائها أو 

 ماح للمحاكمالسالأحكام القضائية من أخطاء وعيوب تحقيقا للعدالة وتطبيقا للنصوص، مع 
 . )27(الأدنى درجة الأعلى درجة بالإشراف على صحة وشرعية أحكام المحاكم

لانتهائية اأو  المدنية النهائيةيعد الطعن بالنقض طريقا غير عادي للطعن في الأحكام و
من قانون المرافعات المدنية  (248لنص المادة ) وذلك طبقا الاستئناف،من محاكم  الصادرة

أن يطعنوا أمام محكمة  )للخصومأن  علىوالتي نصت  1968لسنة  13والتجارية رقم 
 الآتية:في الأحوال  الاستئنافنقض في الأحكام الصادرة من محاكم ال
 .المطعون فيه منيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله كان الحكم إذا -1

 .الحكموقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في  إذا- 2
أن " للخصوم  علىمن ذات القانون  (249المادة ) الانتهائية فتنصالأحكام  إلىأما بالنسبة 

 –التي أصدرته  كانت المحكمة أيا   –أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي 
الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر  فصل في نزاع خلافا  لحكم آخر سبق أن صدر بين

 ائية.نالجكما يجوز الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم  ،(المقضي
ام العليا في الأحك الإداريةالطعن أمام المحكمة  : فيتمالإداريةالأحكام  إلىأما بالنسبة 

وذلك  التأديبية،من المحاكم أو  درجة،كمحكمة أول الصادرة من محكمة القضاء الإداري 
 1972لسنة  47من قانون مجلس الدولة رقم  (23)عليها المادة  نصت معينة،في أحوال 

 وهي:

                                                           
، مبدأ رقم م11/6/2016ق. عليا، جلسة  56لسنة21738حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (26)

 لبوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، مرجع سابق. ا ،3، ص 118
بتصرف من: د/فرج سالم الأوجلي: الطعن بالتماس اعادة النظر في الأحكام الإدارية في القانون الإداري  (27)

 ، مرجع سابق.149الليبي، ص 
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مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو  علىالمطعون فيه مبنيا  كان الحكمإذا  -1
 تأويله.

 الحكم.أثر في  بطلان في الإجراءاتذا وقع بطلان في الحكم أو إ -2
 سواء دفع فيه، الشيء المحكومخلاف حكم سابق حاز قوة  ىإذا صدر الحكم عل -3

تلك  فوضي الدولة أن يطعن فيويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مبهذا الدفع أو لم يدفع 
وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليها  الحكم،الأحكام خلال ستين يوما من صدور 

 الحكم.القانون فيها الطعن في 
فلا يجوز باعتبارها محكمة ثاني درجة أما الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري 

  هما:حالتين في العليا إلا  الإداريةالطعن فيها أمام المحكمة 
 العليا. الإداريةه قضاء المحكمة إذا صدر الحكم علي خلاف ماجري علي -1
في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة  كان الفصلإذا   -2

  . )28(تقريره
ية علي الأحكام محل الطعن العليا نطاق الرقابة القضائ الإداريةالمحكمة  وقد وسعت

ر ، ودو الوقائعقة بين القانون و نهج المتبع في النقض المدني بالتفر ، فلم تسلك المبالنقض
، بل وضحت أن رقابة قاضي الإلغاء رقابة قانونية القاضي المدني كقاضي قانون فقط

، بين مدى مخالفته للقانون من عدمهداري ليتداري أولا علي القرار الإيسلطها القاضي الإ
سن تطبيقه ذه المخالفة وحن مدي تعبير الحكم عن هالحكم ليتبي إلىثم يتم توجيه الرقابة 

يق داري بطر صبح للطعن الإ، ومن ثم أمة علي مشروعية القرارللقواعد القانونية الحاك
ازدياد عمق رقابة  إلىذلك  ىالنقض ذاتية متميزة عن الطعن المدني بالنقض ، كما أد

العليا  ةالإداريالمحكمة  رتهويظهر ذلك بصدد ما قر  ،العليا كقاضي نقض الإداريةالمحكمة 
روط قبول الأسباب والطلبات الجديدة وعدم تقيدها بطلبات هيئة المفوضين ش بخصوص

 ...الخ.
داري في مصر قد أمسي طعنا عاديا بالإلغاء مع أن الطعن بالنقض الإ إلىوهذا أدي 

ثناء تواس اداري،قرار  إلىحكم وليس  إلىالأخذ في الاعتبار أن الطعن بالنقض يوجه 
  . )29(الطعناستعمال السلطة كسبب من أسباب  اساءة

                                                           
 ، مرجع سابق.570،571القضاء الاداري، ص  :د/ ماجد الحلو (28)
، مرجع 65، 64راجع في ذلك: د/ مصطفي أبوزيد فهمي: طرق الطعن في أحكام مجلس الدولة، ص  (29)

 سابق.
22 

 

هـ 1428سعودي الصادر سنة كما نصت المادة الحادية عشر من نظام ديوان المظالم ال
بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي  العليا الإداريةالمحكمة  "تختص :أنه ىعل

 : يأتياض على الحكم ما إذا كان محل الاعتر  الإدارية، الاستئنافتصدرها محاكم 
أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في  مخالفة- أ

المحكمة  تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من
  .العليا الإدارية

 .عن محكمة غير مختصة صدوره- أ
 .للنظام ا  عن محكمة غير مكونة وفق صدوره- ب
 .في تكييف الواقعة، أو في وصفها الخطأ- ج
 .في نزاع خلاف ا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى  فصله-ـ د

 .بين محاكم الديوان الاختصاص تنازع- ه
العليا في قانون مجلس  الإداريةويلاحظ وجود تشابه بين أحوال الطعن أمام المحكمة 

، ونظام ديوان المظالم السعودي الصادر سنة 1972لسنة ( 47) الدولة المصري رقم 
هـ ، حيث يعبر عن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله الواردة في نص 1428
بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو  ،من قانون مجلس الدولة سالف الذكر (23)المادة 

بدأ أويلها، بما في ذلك مخالفة مالأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو ت
بطلان في الحكم العليا، كما أن وقوع  الإداريةالمحكمة  قضائي تقرر في حكم صادر من

عبر عنها تفصيلا   بصدور الحكم  من محكمة أو بطلان  في  الإجراءات أثر في الحكم، ي
اقعة، الو للنظام، وكذلك الخطأ في تكييف  ا  فقن محكمة غير مكونة و غير مختصة، أو ع

المحكوم فيه،  ي خلاف حكم سابق حاز قوة الشيءأو في وصفها، أما صدور الحكم عل
 .لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى  ا  ر عنه بفصل الحكم  في نزاع خلاففيعب

الطعن في الأحكام الصادرة ) :أنالعليا في أحد أحكامها  الإداريةوقد قضت المحكمة 
 الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة أمام محكمة ذوي ن من يكو  الإداريةمن المحاكم 

د العليا التي ينعق الإدارية، ولا يكون أمام المحكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية
اختصاصها فحسب بنظر الطعون المقامة عن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري 

رئيس هيئة مفوضي الدولة فحسب أو مقاما من  إن كان الطعنسواء بهيئة استئنافية 
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هـ 1428سعودي الصادر سنة كما نصت المادة الحادية عشر من نظام ديوان المظالم ال
بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي  العليا الإداريةالمحكمة  "تختص :أنه ىعل

 : يأتياض على الحكم ما إذا كان محل الاعتر  الإدارية، الاستئنافتصدرها محاكم 
أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في  مخالفة- أ

المحكمة  تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من
  .العليا الإدارية

 .عن محكمة غير مختصة صدوره- أ
 .للنظام ا  عن محكمة غير مكونة وفق صدوره- ب
 .في تكييف الواقعة، أو في وصفها الخطأ- ج
 .في نزاع خلاف ا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى  فصله-ـ د

 .بين محاكم الديوان الاختصاص تنازع- ه
العليا في قانون مجلس  الإداريةويلاحظ وجود تشابه بين أحوال الطعن أمام المحكمة 

، ونظام ديوان المظالم السعودي الصادر سنة 1972لسنة ( 47) الدولة المصري رقم 
هـ ، حيث يعبر عن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله الواردة في نص 1428
بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو  ،من قانون مجلس الدولة سالف الذكر (23)المادة 

بدأ أويلها، بما في ذلك مخالفة مالأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو ت
بطلان في الحكم العليا، كما أن وقوع  الإداريةالمحكمة  قضائي تقرر في حكم صادر من

عبر عنها تفصيلا   بصدور الحكم  من محكمة أو بطلان  في  الإجراءات أثر في الحكم، ي
اقعة، الو للنظام، وكذلك الخطأ في تكييف  ا  فقن محكمة غير مكونة و غير مختصة، أو ع

المحكوم فيه،  ي خلاف حكم سابق حاز قوة الشيءأو في وصفها، أما صدور الحكم عل
 .لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى  ا  ر عنه بفصل الحكم  في نزاع خلاففيعب

الطعن في الأحكام الصادرة ) :أنالعليا في أحد أحكامها  الإداريةوقد قضت المحكمة 
 الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة أمام محكمة ذوي ن من يكو  الإداريةمن المحاكم 

د العليا التي ينعق الإدارية، ولا يكون أمام المحكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية
اختصاصها فحسب بنظر الطعون المقامة عن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري 

رئيس هيئة مفوضي الدولة فحسب أو مقاما من  إن كان الطعنسواء بهيئة استئنافية 
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ن أو من رئيس هيئة مفوضي الشأ ذوي باعتبارها محكمة أول درجة فيكون الطعن من 
 .(30)الدولة(

العليا تعد محكمة موضوع  الإداريةالمحكمة  ويتبين من خلال الحكمين السابقين أن
 درجة،ة أول لأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري باعتبارها محكمإلى ابالنسبة 

لطعون المقامة أمامها في الأحكام الصادرة من محاكم إلى اوتعد محكمة قانون بالنسبة 
 ة.الدولوالتي ترفع من رئيس هيئة مفوضي  استئنافية،القضاء الإداري بهيئة 

ير عادي غ طريقا  منهما يعد  في أن كلا  النظر  إعادةب ويتفق الطعن بالنقض مع الطعن 
الطعن ، فبه الموضوعية، إلا أنهما يختلفان في أن كل طعن له أسباللطعن في الأحكام

منطوقه ه  و بالنقض كما سبق  القول يتضمن طعنا في الحكم  لخطأ قانوني شاب أسباب
ن أو و علي مخالفة القان ، وهي إذا كان  الحكم المطعون فيه مبنيا  للحالات السابق ذكرها

أو  ،الحكم أو الاجراءات أثر في الحكمبطلان في أو إذا وقع  ،الخطأ في تطبيقه أو تأويله
كمة مح إلىالمحكوم فيه، ويرفع سابق حاز قوة الشيء إذا صدر الحكم علي خلاف حكم 

 .رجة من المحكمة التي أصدرت الحكمد ىأعل
نما إو  فيها،في الحكم للظروف التي صدر  فلا يتضمن طعنا  النظر  إعادةبالطعن أما 

مثل ظهور وقائع أو أوراق  ،حصرا  ي الحكم في حالات محددة النظر ف عادةهو طلب لإ
م ومن ث ،الحكم لصدر مغايرا لما صدر عليه بصر المحكمة وقت صدور كانت تحتلو 

تقاضي فليس ثمة ما يمنع الم الالتماس،نقض الحكم تختلف عن أسباب  كانت أسبابفطالما 
كمة ذات المح إلىا يرفع الالتماس خر، كمالطريق الآ إلىطريق منهما أن يلجأ  إلىإذا لجأ 

  . )31(الحكمالتي أصدرت 
 ادةإعبالتماس الطعن ...). :العليا في أحد أحكامها أنه الإداريةولذلك قضت المحكمة 

وإنما هو  ،ي الحكم في الظروف التي صدر فيهاعل لا يتضمن في حقيقته طعنا  النظر 
لو كانت  أمام المحكمة وقت صدور النظر في الحكم لظهور وقائع أو أوراق  عادةطلب لإ

لنقض أن واالنظر  إعادةبالتماس الطعن الحكم لتغير يقينا وجه هذا الحكم ...الفرق بين 
نقض الحكم هو هجوم علي الحكم وطعن فيه لخطأ قانوني شاب أسبابه أو منطوقه ...لكل 

ولوج ن مؤدي ذلك : أ –أسبابه الموضوعية النظر  إعادةالتماس من الطعن بالنقض و 
: أن صيرورة الحكم النهائي باتا بصدور اس ذلكأس –خر أحدهما لا يحول دون ولوج الآ

                                                           
، مبدأ رقم م8/1/1984ق. عليا، جلسة  28لسنة1339حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (30) 

 ، البوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، مرجع سابق.1، رقم الجزء 29، رقم المجلد 66
 لليبي،افي الأحكام الإدارية في القانون الإداري دة النظر الطعن بالتماس اعاد/فرج سالم الأوجلي: راجع:  (31)

 سابق.، مرجع 149ص
24 

 

 : أن الطعنأثر ذلك في ذلك الحكمالنظر  إعادةالتماس حكم النقض فيه لا يحول دون 
وصدور حكمها برفض الطعن مؤداه صيرورة  ،العليا الإداريةعلي الحكم أمام المحكمة 

في ذلك الحكم أمام النظر  إعادة بالتماس الطعنلك لا يحول دون إلا أن ذ الحكم باتا  
 إعادةاس لتمالطعن باالحالات التي تجيز  إحدىمة التأديبية التي أصدرته لتحقق المحك

 .(32)...(النظر 
 

 الفرع الرابع
 النظر ودعوي البطلان الأصلية إعادةالتماس 

كام الصادرة من محاكم حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام سواء في ذلك الأح
 العليا لا تقبل الطعن بطريق الإداريةولما كانت أحكام المحكمة  الإداري،القضاء العادي أو 

( من قانون مجلس 51لنص المادة ) للطعن، طبقاالنظر كطريق غير عادي  إعادةالتماس 
 .م1972لسنة  47الدولة رقم 

ره ة كطريق طعن استثنائي قر بين دعوي البطلان الأصلي عن الفرق  ويثور التساؤل 
  نظر؟ال إعادةوطريق التماس  العليا، الإداريةالمشرع في حالات معينة للطعن في أحكام 

العليا بدعوي  الإداريةيمكن القول بداية أن الطعن في الحكم الصادر من المحكمة 
 داريةلإاغير أحكام المحكمة  في-النظر  إعادةالبطلان الأصلية يتفق مع الطعن بالتماس 

أنه يعد أيضا طريق طعن استثنائي في غير حالات البطلان المنصوص عليها  في -العليا
ه دعوي لها طبيعة خاصة توج وتعد هذه الدعوي  والتجارية،في قانون المرافعات المدنية 

 .الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إلى
ذلك  ، وفيدرت الحكمع أمام المحكمة التي أصفي أن كلا منهما يرف كما يتفقان أيضا  

....لا يوجد نص قانوني يحول دون " :العليا في أحد أحكامها أن الإداريةقررت المحكمة 
أن تنظر دعوي البطلان الأصلية وتفصل فيها ذات الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون 

شكيلها الذي أصدر الحكم أو ببعضه، أو كانت بتشكيل فيه سواء كانت لا تزال بذات ت
، وذلك علي اعتبار أنها دعوي قانون في مضمونها ، وفي أصل إقرارها وشرعية رمغاي
الأحكام الانتهائية التي  إلى، حيث لا توجه إلا ذ بها، كما أنها ذات طبيعة خاصةالأخ
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 : أن الطعنأثر ذلك في ذلك الحكمالنظر  إعادةالتماس حكم النقض فيه لا يحول دون 
وصدور حكمها برفض الطعن مؤداه صيرورة  ،العليا الإداريةعلي الحكم أمام المحكمة 

في ذلك الحكم أمام النظر  إعادة بالتماس الطعنلك لا يحول دون إلا أن ذ الحكم باتا  
 إعادةاس لتمالطعن باالحالات التي تجيز  إحدىمة التأديبية التي أصدرته لتحقق المحك

 .(32)...(النظر 
 

 الفرع الرابع
 النظر ودعوي البطلان الأصلية إعادةالتماس 

كام الصادرة من محاكم حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام سواء في ذلك الأح
 العليا لا تقبل الطعن بطريق الإداريةولما كانت أحكام المحكمة  الإداري،القضاء العادي أو 

( من قانون مجلس 51لنص المادة ) للطعن، طبقاالنظر كطريق غير عادي  إعادةالتماس 
 .م1972لسنة  47الدولة رقم 

ره ة كطريق طعن استثنائي قر بين دعوي البطلان الأصلي عن الفرق  ويثور التساؤل 
  نظر؟ال إعادةوطريق التماس  العليا، الإداريةالمشرع في حالات معينة للطعن في أحكام 

العليا بدعوي  الإداريةيمكن القول بداية أن الطعن في الحكم الصادر من المحكمة 
 داريةلإاغير أحكام المحكمة  في-النظر  إعادةالبطلان الأصلية يتفق مع الطعن بالتماس 

أنه يعد أيضا طريق طعن استثنائي في غير حالات البطلان المنصوص عليها  في -العليا
ه دعوي لها طبيعة خاصة توج وتعد هذه الدعوي  والتجارية،في قانون المرافعات المدنية 

 .الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إلى
ذلك  ، وفيدرت الحكمع أمام المحكمة التي أصفي أن كلا منهما يرف كما يتفقان أيضا  

....لا يوجد نص قانوني يحول دون " :العليا في أحد أحكامها أن الإداريةقررت المحكمة 
أن تنظر دعوي البطلان الأصلية وتفصل فيها ذات الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون 

شكيلها الذي أصدر الحكم أو ببعضه، أو كانت بتشكيل فيه سواء كانت لا تزال بذات ت
، وذلك علي اعتبار أنها دعوي قانون في مضمونها ، وفي أصل إقرارها وشرعية رمغاي
الأحكام الانتهائية التي  إلى، حيث لا توجه إلا ذ بها، كما أنها ذات طبيعة خاصةالأخ
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 ، وانفض عنها جدل الواقع واجتهادزاع فيها وحازت قوة الأمر المقضيحسم موضوع الن
ريق فإنها ليست درجة من درجات التقاضي أو ط وبالتالي، يالتفسير والتأويل واختلاف الرأ

، ويعاد فيه نظر الواقع وموازنة أدلة نفي أو إثبات ن عادي يطرح فيه النزاع مرة أخري طع
 .(33)."كان له رأي سابق في النزاع ...الحق فيه حتي يقبل القول بعدم صلاحية نظرها لمن 

فأسباب الطعن بالالتماس قاصرة  الطعن،لات حا : منهانواحي عدةإلا أنهما يختلفان من 
( من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 241ثمانية أسباب طبقا لنص المادة ) على
  وهي: ،م1968لسنة  13

 شأنه التأثير في الحكم. كان منوقع من الخصم غش  إذا -1
 يرها.و حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أزو قضى بتز  إذا -2
 قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة. اكان الحكم إذ -3
 كان خصمهحصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى  إذا -4

 .قد حال دون تقديمها
 .طلبوهقضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما  إذا -5
 .لبعضالحكم مناقضا  بعضه  اكان منطوق إذ  -6
ر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا  تمثيلا  صحيحا  صد إذا -7

 الاتفاقية.في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة 
الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها  دلمن يع -8

  .بشرط إثبات غش من كان   يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم
المرافعات أمام ديوان المظالم    من قانون ( 200اردة في المادة )وهي نفس الحالات الو 

( المشار 200هـ، باستثناء أنه في الحالة الثامنة لا تشترط المادة )1435الصادر سنة 
عليه أو تواطئه أو إهماله إثبات غش من كان الحكم الصادر في الدعوي حجة  إليها

 .الجسيم
نه قد تجد بعض الأمور أو الوقائع المهمة بعد النظر هو أ إعادةومناط قبول التماس 

 ىعلعرض الأمر  إعادةمما يستلزم  بداية،لم تكن أمامها عند نظر الطعن  الحكم،صدور 

                                                           
مبدأ رقم  18/4/2006ق. عليا، جلسة  46لسنة  7476حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (33)

 ومابعدها، البوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، مرجع سابق.744، ص 103
26 

 

فر شروطه المنصوص عليها في قانون النظر عند تو  إعادةالمحكمة عن طريق التماس 
 المرافعات.

 م وهو انطواءمهمعها ضابط ، فيجدعوي البطلان الأصلية إلىأما حالات جواز اللجوء 
ائما  ، ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره قي عيب جسيم  يمثل إهدارا للعدالةالحكم عل

 م، أو من قاضي قاوذلك مثل صدور الحكم من غير قاض ،درك الانعدام إلىوينحدر به 
ي صدر ف ، أوأو من محكمة غير مكتملة التشكيل ،به سبب من أسباب  عدم الصلاحية

وهري متعلق بالنظام العام ، أو إغفال المحكمة لإجراء جمعزل عن الخصم وفي غيبته
كمة المح إليها، أما إذا اقتصرت دعوي البطلان علي مناقشة الأدلة التي استندت ...الخ

يله أو سير القانون أو تأو أو بحث ما يندرج تحت احتمال الخطأ والصواب فيما يتعلق بتف
 لىإن قبيل إهدار العدالة ولا يفقد الحكم معها وظيفته ولا ينحدر به ، فلا يعد ذلك متطبيقه

 .درك الانعدام
...وحيث إن قضاء هذه " :العليا في أحد أحكامها أنه الإداريةوفي ذلك قررت المحكمة 

لها آجالا محددة  المحكمة قد جري علي أن المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع
م القضائي متي صدر صحيحا يظل منتجا لآثاره ويمتنع بحث ، وأن الحكوإجراءات معينة

، نونا  ه بأحد طرق الطعن المقررة قاأسباب العوار التي قد تلحق به إلا عن طريق الطعن علي
الشأن حقهم في ولوجها أو استغلقت عليهم بفوات المواعيد أضحي الحكم  فإذا استنفذ ذوو

ي مبتدأه هي دعوي البطلان الأصلية ، وذلك فباتا ولا سبيل للطعن عليه إلا بطريق دعوي 
الحالات التي يتجرد فيها الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جسيم يفقده كيانه 

ان ، ......فإذا كدرك الانعدام إلى، ويهبط به أركانه ويحول دون اعتباره قائما   ويزعزع
ا اء الحكم المطعون فيه ويؤسسهمناقشة ما قام عليه قض إعادة إلىالطاعن يهدف من دعواه 

، لهصواب في تفسير القانون أو تأويعلي مسائل موضوعية تندرج تحت احتمالات الخطأ وال
 تصمه بأي لا وبالتاليفإن هذه الأسباب لا تمثل إهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته ، 

 .(34)ية ...."قبول دعوي البطلان الأصلدرجة الانعدام وهو مناط  إلىعيب ينحدر به 
و أربعون يوم ه فموعد الاستئناف كما سيأتي تفصيلا   ،المواعيدفي  كما يختلفان أيضا  
لسنة  13من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم  (242طبقا لنص المادة )
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فر شروطه المنصوص عليها في قانون النظر عند تو  إعادةالمحكمة عن طريق التماس 
 المرافعات.

 م وهو انطواءمهمعها ضابط ، فيجدعوي البطلان الأصلية إلىأما حالات جواز اللجوء 
ائما  ، ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره قي عيب جسيم  يمثل إهدارا للعدالةالحكم عل

 م، أو من قاضي قاوذلك مثل صدور الحكم من غير قاض ،درك الانعدام إلىوينحدر به 
ي صدر ف ، أوأو من محكمة غير مكتملة التشكيل ،به سبب من أسباب  عدم الصلاحية

وهري متعلق بالنظام العام ، أو إغفال المحكمة لإجراء جمعزل عن الخصم وفي غيبته
كمة المح إليها، أما إذا اقتصرت دعوي البطلان علي مناقشة الأدلة التي استندت ...الخ

يله أو سير القانون أو تأو أو بحث ما يندرج تحت احتمال الخطأ والصواب فيما يتعلق بتف
 لىإن قبيل إهدار العدالة ولا يفقد الحكم معها وظيفته ولا ينحدر به ، فلا يعد ذلك متطبيقه

 .درك الانعدام
...وحيث إن قضاء هذه " :العليا في أحد أحكامها أنه الإداريةوفي ذلك قررت المحكمة 

لها آجالا محددة  المحكمة قد جري علي أن المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع
م القضائي متي صدر صحيحا يظل منتجا لآثاره ويمتنع بحث ، وأن الحكوإجراءات معينة

، نونا  ه بأحد طرق الطعن المقررة قاأسباب العوار التي قد تلحق به إلا عن طريق الطعن علي
الشأن حقهم في ولوجها أو استغلقت عليهم بفوات المواعيد أضحي الحكم  فإذا استنفذ ذوو

ي مبتدأه هي دعوي البطلان الأصلية ، وذلك فباتا ولا سبيل للطعن عليه إلا بطريق دعوي 
الحالات التي يتجرد فيها الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جسيم يفقده كيانه 

ان ، ......فإذا كدرك الانعدام إلى، ويهبط به أركانه ويحول دون اعتباره قائما   ويزعزع
ا اء الحكم المطعون فيه ويؤسسهمناقشة ما قام عليه قض إعادة إلىالطاعن يهدف من دعواه 

، لهصواب في تفسير القانون أو تأويعلي مسائل موضوعية تندرج تحت احتمالات الخطأ وال
 تصمه بأي لا وبالتاليفإن هذه الأسباب لا تمثل إهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته ، 

 .(34)ية ...."قبول دعوي البطلان الأصلدرجة الانعدام وهو مناط  إلىعيب ينحدر به 
و أربعون يوم ه فموعد الاستئناف كما سيأتي تفصيلا   ،المواعيدفي  كما يختلفان أيضا  
لسنة  13من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم  (242طبقا لنص المادة )
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السعودي ( من قانون المرافعات الشرعية 187طبقا لنص المادة ) وثلاثون يوما ،1968
 هـ.1435 سنة الصادر

البطلان الأصلية فلا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليه في  ى دعو إلى أما بالنسبة 
 .(35)1972لسنة  47( من قانون مجلس الدولة رقم 44المادة )

 :نهأالعليا في أحد أحكامها  الإداريةوفي ذلك قررت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة  
د بمواعيد الطعن المنصوص عليها في المادة حيث إن دعوي البطلان لا تتقي .... ومن"
أحد الأسباب المنصوص عليها في  على( من قانون مجلس الدولة طالما قد قامت 44)

، الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن في (36)( من قانون المرافعات144المادة )
 .(37)..."ونا .ة الأخرى المتطلبة قاناستوفي باقي شروطه الشكليى هذه الحالة شكلا مت

                                                           
ميعاد رفع الطعن إلى " "أن على 1972لسنة  47( من قانون مجلس الدولة رقم 44تنص المادة ) (35)

تقرير لطعن من ذوي الشأن بويقدم ا المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه
يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامي من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات 

ن على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيا –العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم 
طاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه بالأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات ال

".... 
 يكون " :على 1986لسنة  13من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم  (144) تنص المادة (36) 

 :القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا  من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية
كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد  إذا-2.ريبا  أو صهرا  لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعةإذا كان ق-1

 زوجته.الخصوم في الدعاوى أو مع 

أو  له،مظنونه وراثته  إذا كان وكيلا  لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو -2
أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس  بوصيكانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة 

  .بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى  إدارة الشركة المختصة أو

يكون هو وكيلا عنه أو  إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن -3  
  .ي الدعوى القائمةوصيا أو قيما عليه مصلحة ف

كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء  أو كتب فيها ولو الدعوى،إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في  -4 
 أو كان قد أدى شهادة فيها." محكما ، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا  أو خبيرا  أو

ق. عليا، جلسة  31لسنة  2170عن رقمحكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الط (37) 
 ابق.س العليا، مرجعالبوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية  ،35 ، ص2مبدأ رقم    21/4/1991

28 
 

النظر يجوز في الأحكام الصادرة من محاكم  إعادةفي أن التماس  كما يختلفان أيضا  
أديبية والمحاكم الت السعودي(في ديوان المظالم  الإداريةالاستئناف  )محاكمالقضاء الإداري 

وإنما يكون من خلال دوائر تابعة  بالتأديب،يوجد في ديوان المظالم محاكم خاصة  )لا
ينما ب العليا، الإداريةالنظر في أحكام المحكمة  إعادةولا يجوز التماس  الإدارية(محاكم لل

لعليا ا الإداريةيقتصر الطعن بدعوي البطلان الأصلية في الأحكام الصادرة من المحكمة 
 فقط.

النظر يختلف عن الطعن بدعوي البطلان  إعادةأن الطعن بالتماس  ويتضح مما سبق
وفي  ما،نظرهباب التي يقوم عليها كل منهما أو الإجراءات المتبعة في الأصلية في الأس

 لعليا.ا الإداريةالأحكام الصادرة من المحكمة  علىاقتصار الطعن بدعوي البطلان الأصلية 
..ومن حيث إن قضاء " :العليا في أحد  أحكامها  أن الإداريةوفي ذلك  قررت المحكمة 

، وذلك النظر إعادةكامها لا تقبل الطعن بطريق التماس هذه المحكمة قد استقر علي أن أح
، 1972لسنة  47ون مجلس الدولة رقم من قان 51المستفاد من نص المادة  إلىاستنادا 

العليا باعتبارها علي رأس المحاكم التي يتكون منها جهة القضاء  الإدارية.......فالمحكمة 
علي القضاء الإداري ، تكون أحكامها الإداري وهي خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية 

النظر .....ومن حيث أنه لا حجة فيما  إعادةبمنجاة من الطعن عليها بطريق التماس 
الملتمس من أنه أقام التماسه باعتباره يمثل دعوي بطلان أصلية لبلوغ العيب  إليهذهب 

نه القانوني الذي شاب الحكم المطعون فيه درجة الانعدام لعدم إعلان الطاعن علي موط
وليس محله المختار لعدم وجود محاميه داخل البلاد في هذه الفترة، فإنه فضلا عن كون 

النظر بوصفه طريق طعن استثنائي في الأحكام تختلف عن دعوي البطلان  إعادةالتماس 
دي ي الإجراءات التي تتبع لالأصلية سواء في الأسباب التي يقوم عليها كل منهما أو ف

ث أنه لا وجه للخلط بين هذين الطريقين المنفصلين لمراجعة الأحكام ، فإن ، بحينظرها
لحكم النظر في ا إعادةإقامة التماس  إلىالملتمس قد حدد منذ البداية أن طلباته قد اتجهت 

العليا في الطعن رقم ....لسنة ...، وذلك في حالة محددة  الإداريةالصادر من المحكمة 
( من المادة 1النظر ، وهي الحالة المبينة بالبند ) إعادةتماس من حالات الطعن بطريق ال

 النظر إعادة( من قانون المرافعات ، حيث نصت علي أن " للخصوم أن يلتمسوا 241)
إذا  وقع من الخصم غش كان -1في الأحكام الصادرة بصفة نهائية في الأحوال الآتية : 

مة أن الخصو  سياق إجراءاتلتمس في من شأنه التأثير في الحكم ....." فإذا تبين للم
عوي البطلان أنه من قبيل د علىفليس له أن يعيد تصوير طعنه  قبوله،التماسه غير جائز 

صل النظر فيه الذي ي إعادةسبب آخر وهو بطلان الحكم الملتمس  علىويبنيه  الأصلية،
لطاعن موطن ا إلىدرجة الانعدام بمقولة أن الإخطار بحضور الجلسات قد وجه  إلى
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النظر يجوز في الأحكام الصادرة من محاكم  إعادةفي أن التماس  كما يختلفان أيضا  
أديبية والمحاكم الت السعودي(في ديوان المظالم  الإداريةالاستئناف  )محاكمالقضاء الإداري 

وإنما يكون من خلال دوائر تابعة  بالتأديب،يوجد في ديوان المظالم محاكم خاصة  )لا
ينما ب العليا، الإداريةالنظر في أحكام المحكمة  إعادةولا يجوز التماس  الإدارية(محاكم لل

لعليا ا الإداريةيقتصر الطعن بدعوي البطلان الأصلية في الأحكام الصادرة من المحكمة 
 فقط.

النظر يختلف عن الطعن بدعوي البطلان  إعادةأن الطعن بالتماس  ويتضح مما سبق
وفي  ما،نظرهباب التي يقوم عليها كل منهما أو الإجراءات المتبعة في الأصلية في الأس

 لعليا.ا الإداريةالأحكام الصادرة من المحكمة  علىاقتصار الطعن بدعوي البطلان الأصلية 
..ومن حيث إن قضاء " :العليا في أحد  أحكامها  أن الإداريةوفي ذلك  قررت المحكمة 

، وذلك النظر إعادةكامها لا تقبل الطعن بطريق التماس هذه المحكمة قد استقر علي أن أح
، 1972لسنة  47ون مجلس الدولة رقم من قان 51المستفاد من نص المادة  إلىاستنادا 

العليا باعتبارها علي رأس المحاكم التي يتكون منها جهة القضاء  الإدارية.......فالمحكمة 
علي القضاء الإداري ، تكون أحكامها الإداري وهي خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية 

النظر .....ومن حيث أنه لا حجة فيما  إعادةبمنجاة من الطعن عليها بطريق التماس 
الملتمس من أنه أقام التماسه باعتباره يمثل دعوي بطلان أصلية لبلوغ العيب  إليهذهب 

نه القانوني الذي شاب الحكم المطعون فيه درجة الانعدام لعدم إعلان الطاعن علي موط
وليس محله المختار لعدم وجود محاميه داخل البلاد في هذه الفترة، فإنه فضلا عن كون 

النظر بوصفه طريق طعن استثنائي في الأحكام تختلف عن دعوي البطلان  إعادةالتماس 
دي ي الإجراءات التي تتبع لالأصلية سواء في الأسباب التي يقوم عليها كل منهما أو ف

ث أنه لا وجه للخلط بين هذين الطريقين المنفصلين لمراجعة الأحكام ، فإن ، بحينظرها
لحكم النظر في ا إعادةإقامة التماس  إلىالملتمس قد حدد منذ البداية أن طلباته قد اتجهت 

العليا في الطعن رقم ....لسنة ...، وذلك في حالة محددة  الإداريةالصادر من المحكمة 
( من المادة 1النظر ، وهي الحالة المبينة بالبند ) إعادةتماس من حالات الطعن بطريق ال

 النظر إعادة( من قانون المرافعات ، حيث نصت علي أن " للخصوم أن يلتمسوا 241)
إذا  وقع من الخصم غش كان -1في الأحكام الصادرة بصفة نهائية في الأحوال الآتية : 

مة أن الخصو  سياق إجراءاتلتمس في من شأنه التأثير في الحكم ....." فإذا تبين للم
عوي البطلان أنه من قبيل د علىفليس له أن يعيد تصوير طعنه  قبوله،التماسه غير جائز 

صل النظر فيه الذي ي إعادةسبب آخر وهو بطلان الحكم الملتمس  علىويبنيه  الأصلية،
لطاعن موطن ا إلىدرجة الانعدام بمقولة أن الإخطار بحضور الجلسات قد وجه  إلى
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وخاصة أن الثابت هو  شخصيا،موطنه  على إليهالمختار أي مكتب محاميه ولم يوجه 
حضور من يمثل الطاعن في جلسات المرافعة أمام دائرة فحص الطعون وتقديمه لمذكرة 

 .(38)"الشأنالأمر الذي يوجب الالتفات عما يثيره الملتمس في هذا  بدفاعه،
 ى طعن في أحكامها إلا عن طريق دعو في خصوص عدم جواز ال كما قضت أيضا  

 لإداريةاأن المحكمة  ىإن قضاء هذه المحكمة قد استقر عل وحيث" :بأنه الأصلية،البطلان 
ن سبيل فلا يكون م الدولة،القمة في مدارج التنظيم القضائي بمجلس  ىالعليا تستوي عل

 .(39)محضا بدعوي البطلان الأصلية ..."إهدار أحكامها إلا استثناء  إلى
العليا والتي لا يجوز الطعن في أحكامها بطريق  الإداريةومن الملاحظ أن المحكمة 

، قد أدخلت بعض حالات الالتماس ضمن حالات دعوي البطلان النظر إعادةالتماس 
، وفي ذلك قررت في أحد أحكامها خال الغش أو التدليس علي المحكمةالأصلية ومن ذلك إد

وي العليا تست الإداريةالمحكمة قد استقر علي أن المحكمة ... وحيث إن قضاء هذه " :أنه
هدار إ  إلى، فلا يكون من سبيل رج التنظيم القضائي بمجلس الدولةعلي القمة في مدا

أحكامها إلا استثناء محضا بدعوي البطلان الأصلية ، وهي دعوي لها طبيعة خاصة توجه 
ف هذه ، لذا فيجب أن تقتثنائيوطريق طعن اسالأحكام التي تصدر بصفة انتهائية  إلى

الدعوي عند الحالات التي تنطوي علي عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة يفقد معها الحكم 
لأركان تجرده من اوظيفته  ويكون حكما معدوما وغير موجود وغير منتج لأي أثر قانوني ل

الكتابة دون ب، وفقدانه صفاته ....وعلي ذلك يكون الحكم معدوما إذا لم يالأساسية للحكم
أو يصدر من غير قاض أو ضد شخص لاوجود له قانونا أو من محكمة غير مكتملة 
التشكيل أو إذا نظر في معزل عن الخصم أو في غيبته أو إغفال المحكمة لإجراء جوهري 

ه أو فقدانه لوظيفت إلىمتعلق بالنظام العام يؤثر في ركن لازم لصحة الحكم أو يؤدي 
الدفاع أو صدور الحكم نتيجة إدخال الغش أو التدليس علي المحكمة  الإخلال الجسيم بحق

 "....(40)"... 
                                                           

مبدأ م، 30/11/1985ق. عليا، جلسة  29ة لسن 918رقم حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن  (38) 
 نية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، مرجع سابق.، البوابة القانو 417، 416، ص 58رقم 

، م24/12/2002ق. عليا، جلسة  49لسنة  2308حكم المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (39)
 ، البوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، مرجع سابق.2،3ص 

، م24/12/2002ق. عليا، جلسة  49لسنة  2308 رية العليا في الطعن رقمحكم المبادئ بالمحكمة الإدا (40) 
 ، البوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، مرجع سابق.2ص
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ويستفاد من هذا الحكم أن إدخال الخصم الغش أو التدليس علي المحكمة ، وصدور 
كمة المح دته، وقد اعالنظر إعادةحكمها نتيجة ذلك قد اعتبر سببا من أسباب التماس 

، الأمر الذي أري معه من وجهة نظري لبطلان الأصليةاالعليا سببا لرفع دعوي  الإدارية
لنظر ا إعادةضرورة وجوب تدخل المشرع واتاحة التماس  إلىكما انتهيت في التوصيات 

مكانية إالعليا، لأن الواقع العملي يثبت بما لامجال معه للشك  الإداريةفي أحكام المحكمة 
شأنها في ذلك شأن غيرها –العليا  الإداريةإدخال الخصم الغش والتدليس علي المحكمة 

بدلا من التوسع في حالات قبول دعوي البطلان، لتشمل كثيرا من حالات  –من المحاكم 
يق النظر كطر  إعادةمع أن هناك فرقا بين التماس  النظر تحقيقا للعدالة، إعادةالتماس 

كل طريق  ىإلطعن استثنائي عن دعوي البطلان الأصلية في الأسباب التي تبرر اللجوء 
 نظرهما.المتبعة في  والإجراءاتمنهما ، 

 

 المبحث الثاني
 الإداريةفي الأحكام النظر  الطعن بإعادةحالات 

وقد أحال  الحصر،سبيل  علىمحددة  الإداريةفي الأحكام النظر  الطعن بإعادةأوجه 
 13 رقموالتجارية  المرافعات المدنيةقانون  إلى 1972لسنة  47قانون مجلس الدولة رقم 

 حتى الإداريةلعدم وجود قانون خاص بالمرافعات  الالتماس،لبيان حالات  1968لسنة 
 السطور.كتابة هذه 

 1968لسنة  13 والتجارية رقم( من قانون المرافعات المدنية 241) نصت المادةوقد  
ل االنظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحو  إعادةأن يلتمسوا  )للخصومأن  على

  الآتية:
 .الحكمشأنه التأثير في  كان منإذا وقع من الخصم غش  .1
  إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أزو قضى بتزويرها .2
 .مزورةقد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها  اكان الحكمإذ  .3
 قد ن خصمهكاحصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى  إذا .4

 .تقديمهاحال دون 
 .إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .5
 .الحكم مناقضا  بعضه لبعض كان منطوق إذ  .6
صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا  تمثيلا  صحيحا  في  إذا .7

 الاتفاقية.الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة 
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ويستفاد من هذا الحكم أن إدخال الخصم الغش أو التدليس علي المحكمة ، وصدور 
كمة المح دته، وقد اعالنظر إعادةحكمها نتيجة ذلك قد اعتبر سببا من أسباب التماس 

، الأمر الذي أري معه من وجهة نظري لبطلان الأصليةاالعليا سببا لرفع دعوي  الإدارية
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شأنها في ذلك شأن غيرها –العليا  الإداريةإدخال الخصم الغش والتدليس علي المحكمة 

بدلا من التوسع في حالات قبول دعوي البطلان، لتشمل كثيرا من حالات  –من المحاكم 
يق النظر كطر  إعادةمع أن هناك فرقا بين التماس  النظر تحقيقا للعدالة، إعادةالتماس 

كل طريق  ىإلطعن استثنائي عن دعوي البطلان الأصلية في الأسباب التي تبرر اللجوء 
 نظرهما.المتبعة في  والإجراءاتمنهما ، 

 

 المبحث الثاني
 الإداريةفي الأحكام النظر  الطعن بإعادةحالات 

وقد أحال  الحصر،سبيل  علىمحددة  الإداريةفي الأحكام النظر  الطعن بإعادةأوجه 
 13 رقموالتجارية  المرافعات المدنيةقانون  إلى 1972لسنة  47قانون مجلس الدولة رقم 

 حتى الإداريةلعدم وجود قانون خاص بالمرافعات  الالتماس،لبيان حالات  1968لسنة 
 السطور.كتابة هذه 

 1968لسنة  13 والتجارية رقم( من قانون المرافعات المدنية 241) نصت المادةوقد  
ل االنظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحو  إعادةأن يلتمسوا  )للخصومأن  على

  الآتية:
 .الحكمشأنه التأثير في  كان منإذا وقع من الخصم غش  .1
  إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أزو قضى بتزويرها .2
 .مزورةقد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها  اكان الحكمإذ  .3
 قد ن خصمهكاحصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى  إذا .4

 .تقديمهاحال دون 
 .إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .5
 .الحكم مناقضا  بعضه لبعض كان منطوق إذ  .6
صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا  تمثيلا  صحيحا  في  إذا .7

 الاتفاقية.الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة 
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ر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط الحكم الصاد دلمن يع  .8
 .إثبات غش من كان   يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم(

 لطعن،ل خاصا   الأخير طريقا  الوجه  دالمرافعات المدنية المصري القديم يع وكان قانون 
ة المدنيإلا أن قانون المرافعات  الخصومة،اعتراض الخارج عن  يطلق عليه اصطلاحا  

 بالالتماس.ألغي هذا الطريق وأدخله ضمن أوجه الطعن  ،1968لسنة  13والتجارية رقم 
( من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي الصادر سنة 60المادة ) كما نصت

"تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام  :أنه علىهـ 1435
ة، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المرافعات الشرعي

  ."الإداريةالمنازعة 
هـ 1435عات أمام ديوان المظالم   الصادر سنة نظام المرافمن  (200)وقد نصت المادة 

النظر في الأحكام النهائية في الأحوال  إعادةيحق لأي من الخصوم أن يلتمس " :أنه على
  الآتية:

 أو بني علي شهادة قضي تزويرها،ن الحكم قد بني علي أوراق ظهر بعد الحكم كا إذا .1
 زور.من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة 

حصل الملتمس بعد الحكم علي أوراق قاطعة في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها  إذا .2
 الحكم.بعد 

 الحكم.وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في  إذا .3
 طلبوه.لحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضي بأكثر مما قضي ا إذا .4
     .بعضا  ذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه إ .5
 .غيابيا  كان الحكم  إذا  .6
 الدعوي.في  صحيحا   تمثيلا   صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا   إذا  .7
 عادةإ لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوي أن يلتمس  يحق .8

 النهائية.نظر في الأحكام ال
 ارج عن الخصومة فيأن أتناول طعن الخ على مطلبين،تناول هذه الحالات في ويمكن 

 النحو الآتي: المطلب الثالث، على
 الجسيم.الغش والخطأ  إلىول: حالات الطعن العائدة المطلب الأ

 القاضي.خطأ  إلىالمطلب الثاني: حالات الطعن العائدة 
 عن الخارج عن الخصومة.ط الثالث:المطلب 
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 المطلب الأول
 الغش والخطأ الجسيم إلىحالات الطعن العائدة 

تطبق ) :أنه على 1972لسنة  47قانون مجلس الدولة رقم  ( من3)تنص المادة 
وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد  القانون،الإجراءات المنصوص عليها في هذا 

هذا  ولما كان القضائي(ن بالإجراءات الخاصة بالقسم أن يصدر قانو  إلىوذلك  نص،به 
 فإن قانون المرافعات المدنية والتجارية تطبق السطور،كتابة هذه  حتىالقانون لم يصدر 
 النظر. إعادةبالطعن أحكامه بخصوص 

 ،م1968لسنة  13 والتجارية رقممن قانون المرافعات المدنية  (241نصت المادة )وقد 
 بقولها:هذه الحالات  على

 :وال الآتيةفي الأح الأحكام الصادرة بصفة انتهائية النظر في إعادةأن يلتمسوا  )للخصوم
 .الحكمشأنه التأثير في  كان منإذا وقع من الخصم غش  .1
 .بتزويرهاإذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أو قضى  .2
 .مزورةصدوره بأنها قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد  كان الحكمإذا  .3
 قد كان خصمهإذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى  .4

 ...(.حال دون تقديمها
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي والأربعون(  )الثالثة وقد نصت المادة

هائية النظر في الأحكام الن إعادةيجوز طلب " :أنه علىهـ 22/1/1435الصادر في 
في الأحوال المنصوص عليها  الإدارية الاستئنافومحاكم  الإداريةالصادرة من المحاكم 

 في نظام المرافعات الشرعية. 
هـ 1435السعودي الصادر سنة قانون المرافعات الشرعية ( من 200ونصت المادة )

م االنظر في الأحك إعادةهذه الحالات بقولها " يحق لأي من الخصوم أن يلتمس  على
  الآتية:النهائية في الأحوال 

 أو بني علي شهادة قضي تزويرها،كان الحكم قد بني علي أوراق ظهر بعد الحكم  إذا .1
 زور.أنها شهادة  –من الجهة المختصة بعد الحكم  –
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 المطلب الأول
 الغش والخطأ الجسيم إلىحالات الطعن العائدة 

تطبق ) :أنه على 1972لسنة  47قانون مجلس الدولة رقم  ( من3)تنص المادة 
وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد  القانون،الإجراءات المنصوص عليها في هذا 

هذا  ولما كان القضائي(ن بالإجراءات الخاصة بالقسم أن يصدر قانو  إلىوذلك  نص،به 
 فإن قانون المرافعات المدنية والتجارية تطبق السطور،كتابة هذه  حتىالقانون لم يصدر 
 النظر. إعادةبالطعن أحكامه بخصوص 

 ،م1968لسنة  13 والتجارية رقممن قانون المرافعات المدنية  (241نصت المادة )وقد 
 بقولها:هذه الحالات  على

 :وال الآتيةفي الأح الأحكام الصادرة بصفة انتهائية النظر في إعادةأن يلتمسوا  )للخصوم
 .الحكمشأنه التأثير في  كان منإذا وقع من الخصم غش  .1
 .بتزويرهاإذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أو قضى  .2
 .مزورةصدوره بأنها قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد  كان الحكمإذا  .3
 قد كان خصمهإذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى  .4

 ...(.حال دون تقديمها
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي والأربعون(  )الثالثة وقد نصت المادة

هائية النظر في الأحكام الن إعادةيجوز طلب " :أنه علىهـ 22/1/1435الصادر في 
في الأحوال المنصوص عليها  الإدارية الاستئنافومحاكم  الإداريةالصادرة من المحاكم 

 في نظام المرافعات الشرعية. 
هـ 1435السعودي الصادر سنة قانون المرافعات الشرعية ( من 200ونصت المادة )

م االنظر في الأحك إعادةهذه الحالات بقولها " يحق لأي من الخصوم أن يلتمس  على
  الآتية:النهائية في الأحوال 

 أو بني علي شهادة قضي تزويرها،كان الحكم قد بني علي أوراق ظهر بعد الحكم  إذا .1
 زور.أنها شهادة  –من الجهة المختصة بعد الحكم  –
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إذا حصل الملتمس بعد الحكم علي أوراق قاطعة في الدعوي كان قد تعذر عليه إبرازها  .2
 الحكم.قبل 

 الحكم.صم غش من شأنه التأثير في إذا وقع من الخ .3
يجب أن يثير  ،1945ويلية ج 31من تنظيم  77 إلى 75وفي فرنسا طبقا للفصول من 

  الآتية:الأسباب الثلاثة  النظر إحدى الطعن بإعادة
حالة ما السبب يعادل  مغلوطة، )وهذاقرار مجلس الدولة صادر علي ضوء أوراق  -أ

ناء بوراق التي بنى عليها أو قضى بتزويرها، وحالة إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأ
على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة في قانون المرافعات المدنية والتجارية  الحكم

 المصري(.
ن ة أساسية بسبب حبسها مطرف سلط عليه الحكم لعدم تمكنه من الإدلاء بوثيق -ب

 .(41)لدن خصمه
بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في  تمسحصول الملالسبب يعادل حالة  )وهذا
  .قد حال دون تقديمها( كان خصمهالدعوى 

أن  ،النزاعأساسية في حسم  حالة حبس وثيقةالنظر في  إعادة لقبول طعنويشترط 
أو يكون علي علم بوجود الوثيقة  مضمونها،يتجاهل صاحب الطعن وجود الوثيقة أو 

للوثيقة  شرط أن يكون  إلىإضافة  للنزاع،ة الأولي ومحتواها لكنه طلب تقديمها في المرحل
بمعني أنها تغير معني  المحكمة،القرار الصادر من  علىالواقع حبسها أثر بات 

 .(42)المنطوق 
وهذه القاعدة أصبحت من المبادئ المستقرة  شيء(يفسد كل  أن )الغشيمكن القول بداية 

ه يحمل لكون الغش؛امة فإنه يعامل معاملة كما أن الخطأ إذا بلغ قدرا كبيرا من الجس قانونا،
 التواطؤ.من  في طياته قدرا  

  الآتية:إذا تحققت حالة من الحالات النظر  إعادةبالطعن ولذلك يفتح باب 
 

                                                           
 ، مرجع سابق.371د/ريمون أودان: النزاع الإداري، الجزء الثالث، ص  (41)
 .371، 371بتصرف يسير من د/ريمون أودان: المرجع السابق، ص  (42)
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 :الحكمشأنه التأثير في  كان منوقع من الخصم غش  إذا-أولاا 
وهو  ،)43( مشروعةغاية  إلىوسائل غير مشروعة للوصول  تعمد استعمال بالغش:يقصد 

 إليهوكل ما يلجأ  ، والاحتيال،)44(والتدليس ويشمل كل أفعال الغش  ،عمدا  لا يكون إلا 
 الخصم لخداع المحكمة والتأثير في عقيدتها 

سرقة و  الشهود، علىالتأثير  الحكم:ومن حالات الغش التي تقع من الخصم وتؤثر في 
و أ الاخر،اطؤ مع وكيل الخصم أو التو  الدعوى،المستندات التي قدمها الخصم من ملف 

 لىعالخصم مع إثبات أنه وصل فعلا  إلىلمنع وصول الإعلان  احتياليةاستعمال وسائل 
 .(45) الحقيقةغير 

أعمال التدليس والمفاجآت الكاذبة والعمل  )كلالعليا بأنه  الإداريةوقد عرفته المحكمة 
 .(46) اعتقادها(ي الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر ف إليهالذي يعمد  الاحتيالي

وقد استقر قضاء مجلس الدولة المصري في تعريفه للغش الذي يجيز قبول الالتماس 
 :تيةفر العناصر الآعلى ضرورة تو 

ادامت م –فإن كانت قبل رفع الدعوي  الدعوى،يراد أقوال أو وقائع كاذبة أثناء نظر إ-1
لا  بعدم وجودها في الدعوي تجيز قبول الطعن بالالتماس لأنها  فلا –لم ترد في الدعوي 

 المحكمة.في عقيدة  تؤثر
 وكيله.صادرة من الملتمس ضده شخصيا أو  الاحتياليةأن تكون هذه الأعمال -2
س فإذا كان الملتم الحكم،أن تكون الوقائع المكونة للغش قد ظهرت للملتمس بعد -3

نه سكت ولك علي علم بأفعال خصمه ولم يناقشه أو كان في استطاعته أن يتبين الغش
أو كان في مركز يتيح له مراقبة تصرفات خصمه ولم  للمحكمة،عنه ولم يكشف مضمونه 

                                                           
، ص 2/ حسام الدين سليمان توفيق: الوسيط في شرح قانون المرافعات الشرعية الجديد، جانظر: د (43)

 ، مرجع سابق.279
التدليس أيضا فعل عمدي، وهو نوع من الخديعة تؤدي إلى وقوع المتعاقد في وهم أو غلط يحمله على  (44)

 .ء بقيمته أو صفته الحقيقية مع أنه ليس كذلكالتعاقد، بحيث تعطيه انطباعا واعتقادا بأنه أخذ الشي
، الطبعة 139راجع: د/محمود المظفر: نظرية العقد، دراسة قانونية مقارنة بأحكام الشريعة الاسلامية، ص 

 م، دار حافظ للنشر والتوزيع.2015هـ /1436الثالثة 
د لشرعية السعودي الجديا د/محمود علي وافي: مبادئ المرافعات الشرعية، في ضوء قانون المرافعات (45)

 ، مرجع سابق.442، ص 2هـ، ج1435لعام 
، مبدأ رقم م2/4/2008ق. عليا، جلسة  47لسنة  5523حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (46)

 ، البوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، مرجع سابق.937، 936، ص 126
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لا ماس الطعن بالالت بالالتماس؛ لأنيجوز قبول طعنه  يبد أي دفاع فيما يتظلم منه فلا
 فعل.يأن يتمسك به الخصم المهمل الذي كان في استطاعته الدفاع عن حقه ولم  يصح
م بحيث ل الحكم،صدور  لظهوره بعد عقيدة المحكمة، علىد أثر أن يكون الغش ق-4

ر ثم فلا تأثي الدعوى، ومنالغش أمام المحكمة أثناء نظر  وسع الخصم إثباتيكن في 
لا أأو كان من شأنها  حكمها،للغش إذا كانت تلك الوقائع لم تعتمد عليها المحكمة في 

 .(47)تهاالدعوي إذا ثبت للمحكمة حقيق وجه الحكم في تغير
ة إذا عمدا عن واقعة معين الخداع بالسكوتكما يتحقق الغش باتخاذ مظهر سلبي بقصد 

 .)48(تصرف ما إذا علم بتلك الواقعة  على كان يقدمثبت أن الطرف الاخر ما 
 ر،الاخالغبن أو مجرد انكار الخصم دعوي خصمه  الغش مجردمن قبيل  دومن ثم لا يع

 دفاعه.أو تفننه في وسائل  ه،حوزتأو إنكاره مستندات ما في 
ستند مادامت ت التقديرية،وتقدير عناصر الغش وجودا وعدما أمر متروك لسلطة المحكمة 

 . )49(إليهالنتيجة التي انتهت  إلىاعتبارات سائغة تؤدي  إلىفي ذلك 
لطعن ا)..الغش الذي يجيز قبول  :العليا في أحد أحكامها أن الإداريةوقد قضت المحكمة 

، يشترط فيه أن يتم من قانون المرافعات (241) بالمعني المقصود في المادةالنظر  إعادةب
م ليخدع الخص إليهتدليس يعمد  ىيقوم به الملتمس ضده ، وينطوي عل  احتياليبعمل 

المحكمة ويؤثر في عقيدتها ، فتحكم بناء علي هذا التصور لمصلحة من ارتكب الغش 
 ،وكان  يستحيل عليه كشفه أو دحضه غشا ،ضد خصمه الذي كان  يجهل أن هناك 

لي ع هو الذي يكون خافيا   يعتد به كسبب من أسباب الالتماس ومن ثم فإن الغش الذي
علي أعمال خصمه ولم  طلعا  م أثناء سير الدعوي وغير معروف له، فإذا كان الملتمس

، أو ةمفي وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يكشف عن حقيقته للمحك يناقشها، أو كان

                                                           
جع ، مر 23،24مصطفي أبوزيد فهمي: طرق الطعن في أحكام مجلس الدولة، ص راجع في ذلك: د/  (47)

فؤاد النادي: القضاء الإداري واجراءات التقاضي وطرق الطعن في الأحكام  /: أستاذنا الدكتورسابق، وأيضا  
 ، مرجع سابق.630الإدارية، ص 

، مرجع 142م الشريعة الاسلامية، ص راجع: د/محمود المظفر: نظرية العقد، دراسة قانونية مقارنة بأحكا (48)
  .سابق

راجع: د/فرج سالم الأوجلي: الطعن بالتماس اعادة النظر في الأحكام الإدارية في القانون الإداري الليبي،  (49)
 ، مرجع سابق.151ص 
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 كان  في مركز يسمح له بمراقبة تصرفاته ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم
 .(50)منها فإنه لا وجه للالتماس ...(

من أسباب  حكامه أن الغش يعد سببا  ديوان المظالم السعودي في أحد أ ىوقد قض
لخصم وز فيها لسبيل الحصر الحالات التي يج على)...حدد النظام  :فقرر أنه الالتماس،

جواز الالتماس في الأحكام النهائية  علىفي الأحكام فنص النظر  إعادةالتماس الطعن ب
 .(51)(ش من شأنه التأثير في الحكمإذا ......أو إذا وقع من الخصم غ

  مزورة:أوراق ظهر بعد الحكم أنها  علىالحكم  بناء -ثانياا 
بل ذه الأوراق التي قضي بتزويرها قيشترط لقبول الالتماس في هذه الحالة أن تكون ه

قاطعة  أن تكون هذه الأوراق أساسية، بمعنيبصورة  إليهاتقديم الالتماس قد استند الحكم 
 فلا يكفي مجرد التشكيك حول صحتها أوسوء التقدير،  إلىوأدت بالقاضي  الدعوى،في 

دور يرها أو صمن خلال الإقرار بتزو  سواء-بل لابد من القطع بتزويرها  عليها،الطعن 
قرار بالتزوير يكون من المستفيد منها أن الإ ولا شك –جراءات أخري بتزويرهاإحكم في 

  . )52(الأوراقهذه  علىالذي قضي له الحكم بناء 
ورقة  علىصدور الحكم بناء  على استنادا  النظر  الطعن بإعادةذلك يلزم لقبول  وعلى

  الآتية:فر الشروط مزورة تو 
لة بصورة أساسية عليها، فإذا كانت قلي يستند الحكمأي  الدعوى،ة في تكون قاطع أن-1 

 بالالتماس.مكانية الطعن إالأهمية فلا يكون لها أثر في 
نت الورقة فإن كا تقديره،مجانبة الصواب في  إلىأدت بالقاضي  تكون هذه الورقة أن-2 

 ىعل نطليلا يظاهرا  مزورة بالفعل لكن تم اكتشاف ذلك من قبل القاضي بأن كان التزوير
 تماس.بالالفلا تكون مبررا للطعن ما فيها من تزوير  إلىأو تنبه القاضي  القاضي،

رقة أو صدور حكم بتزوير هذه الو  المزور، طريقتين: إقرارأن يتضح التزوير بإحدى -3
 جنائية.من محكمة مدنية أو 

                                                           
، 57، مبدأ رقم م5/3/1960ق. عليا، جلسة  4لسنة  387حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (50)

 ، البوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، مرجع سابق.523ص 
هـ، مجموعة 1432/ق لعام 3262في القضية رقم  1432لعام  7/إس /542حكم محكمة الاستئناف ( 51)

   .، بوابة ديوان المظالم1983الأحكام والمبادئ التجارية، ص 
النادي: القضاء الإداري واجراءات التقاضي وطرق الطعن في  راجع في ذلك أستاذنا الدكتور /فؤاد (52)

 الشرعية،مبادئ المرافعات  وافي:د/محمود علي  وأيضا: سابق، ، مرجع631-630 ص الأحكام الإدارية،
 سابق.مرجع  ،448ص  ،2ج هـ، 1435في ضوء قانون المرافعات الشرعية السعودي الجديد لعام 
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 كان  في مركز يسمح له بمراقبة تصرفاته ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم
 .(50)منها فإنه لا وجه للالتماس ...(

من أسباب  حكامه أن الغش يعد سببا  ديوان المظالم السعودي في أحد أ ىوقد قض
لخصم وز فيها لسبيل الحصر الحالات التي يج على)...حدد النظام  :فقرر أنه الالتماس،

جواز الالتماس في الأحكام النهائية  علىفي الأحكام فنص النظر  إعادةالتماس الطعن ب
 .(51)(ش من شأنه التأثير في الحكمإذا ......أو إذا وقع من الخصم غ

  مزورة:أوراق ظهر بعد الحكم أنها  علىالحكم  بناء -ثانياا 
بل ذه الأوراق التي قضي بتزويرها قيشترط لقبول الالتماس في هذه الحالة أن تكون ه

قاطعة  أن تكون هذه الأوراق أساسية، بمعنيبصورة  إليهاتقديم الالتماس قد استند الحكم 
 فلا يكفي مجرد التشكيك حول صحتها أوسوء التقدير،  إلىوأدت بالقاضي  الدعوى،في 

دور يرها أو صمن خلال الإقرار بتزو  سواء-بل لابد من القطع بتزويرها  عليها،الطعن 
قرار بالتزوير يكون من المستفيد منها أن الإ ولا شك –جراءات أخري بتزويرهاإحكم في 

  . )52(الأوراقهذه  علىالذي قضي له الحكم بناء 
ورقة  علىصدور الحكم بناء  على استنادا  النظر  الطعن بإعادةذلك يلزم لقبول  وعلى

  الآتية:فر الشروط مزورة تو 
لة بصورة أساسية عليها، فإذا كانت قلي يستند الحكمأي  الدعوى،ة في تكون قاطع أن-1 

 بالالتماس.مكانية الطعن إالأهمية فلا يكون لها أثر في 
نت الورقة فإن كا تقديره،مجانبة الصواب في  إلىأدت بالقاضي  تكون هذه الورقة أن-2 

 ىعل نطليلا يظاهرا  مزورة بالفعل لكن تم اكتشاف ذلك من قبل القاضي بأن كان التزوير
 تماس.بالالفلا تكون مبررا للطعن ما فيها من تزوير  إلىأو تنبه القاضي  القاضي،

رقة أو صدور حكم بتزوير هذه الو  المزور، طريقتين: إقرارأن يتضح التزوير بإحدى -3
 جنائية.من محكمة مدنية أو 

                                                           
، 57، مبدأ رقم م5/3/1960ق. عليا، جلسة  4لسنة  387حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (50)

 ، البوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، مرجع سابق.523ص 
هـ، مجموعة 1432/ق لعام 3262في القضية رقم  1432لعام  7/إس /542حكم محكمة الاستئناف ( 51)

   .، بوابة ديوان المظالم1983الأحكام والمبادئ التجارية، ص 
النادي: القضاء الإداري واجراءات التقاضي وطرق الطعن في  راجع في ذلك أستاذنا الدكتور /فؤاد (52)

 الشرعية،مبادئ المرافعات  وافي:د/محمود علي  وأيضا: سابق، ، مرجع631-630 ص الأحكام الإدارية،
 سابق.مرجع  ،448ص  ،2ج هـ، 1435في ضوء قانون المرافعات الشرعية السعودي الجديد لعام 
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 الالتماس.ثبوت التزوير بعد صدور الحكم وقبل تقديم -4 
فسواء كان الخصم هو الذي قام ، يكون الخصم هو من قام بالتزوير شترط أنلاي-5

فالمناط  شروط،الفر باقي ها فيجوز الطعن بالالتماس عند تو بتزوير الورقة أو عالما بتزوير 
ن فالبحث يكو  لا،هو وجود الورقة المزورة ذاتها بغض النظر عن كون تزويرها عمدا أم 

قديم تلك الورقة والذي جعل القاضي يحيد عن الصواب في عن الأثر السيئ الذي أحدثه ت
 . )53(الحكماصدار 

مستند مزور أحد أوجه الطعن بالالتماس التي نص عليها قانون  علىويعد الطعن بناء 
 (.R-834-1 ) في المادة الفرنسي، الإداريةالعدالة 

" Le recours en révision contre une décision contradictoire du 
Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 

   1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ". 
 
 مزورة:شهادة  علىبناء الحكم  -ثالثاا 

 –هود شهادة ش علىيشترط لقبول الالتماس أن يكون الحكم قد استند بصورة أساسية 
 كم قضائي صدر بعد الحكم الملتمس فيهثبت بموجب ح –سواء كانت شفوية أو مكتوبة 

عنه  بحيث لو نزعت للحكم،الشهادة تمثل الأساس القانوني  زور، وكانت هذهأنها شهادة 
بل يق ثم لاومن  أساس،من كل  الحكم مجرداأن يصير  إلىقيمتها القانونية لأدي ذلك 

 النظر. إعادةطلب التماس 
 الآتية:فر الشروط ة تو ة نظر الالتماس في هذه الحالولذلك يلزم لصح

 لىع فيه بناءأي صدور الحكم الملتمس  الزور،أن يكون الحكم قد بني علي شهادة -1
 الشهادة.هذه 
من  بحكم قضائيوذلك  –زور شهادة-أن يثبت أن الشهادة التي بني عليها الحكم -2

 . )54(مدنيةمحكمة جنائية أو 
حكم محل الطعن بالالتماس يجب أن يكون الحكم القضائي قد صدر بعد صدور ال-3

 . )55(الالتماس وقبل تقديم
                                                           

 ، مرجع سابق.26زيد فهمي: طرق الطعن في أحكام مجلس الدولة، ص راجع في ذلك: د/ مصطفي أبو  (53)
في فرنسا لا يعد الحكم صادرا على ضوء وثائق مغلوطة إلا إذا كانت الوثيقة مزورة على معني القانون  (54)

 ، مرجع سابق.371راجع: د/ريمون أودان: النزاع الإداري، الجزء الثالث، ص  .الجنائي
 جراءات التقاضي وطرق الطعن في الأحكامإا الدكتور/فؤاد النادي: القضاء الإداري و راجع في ذلك أستاذن (55)

: د/ مصطفي أبوزيد فهمي: طرق الطعن في أحكام مجلس الدولة، ، مرجع سابق، وأيضا  631الإدارية، ص، 
 ت: د/محمود علي وافي: مبادئ المرافعات الشرعية، في ضوء قانون المرافعا، مرجع سابق، وأيضا  27ص

38 
 

  الدعوى:أوراق قاطعة في  علىالحصول  -رابعاا 
 أن تكون هذه الأوراق قاطعة فيالنظر  إعادةبالطعن يشترط لقبول هذا الوجه من أوجه 

غير لت الحكم،هذه الورقة أو الأوراق قبل إصدار  ىلو اطلع القاضي عل الدعوى، بحيث
 وقائع.تقديره لل
  الآتية:فر الشروط هذا الوجه تو  علىذلك يلزم لصحة الالتماس بناء  ىوعل

أنها لو قدمت في الدعوي لغيرت  الدعوى، بمعنيأن تكون الـورقة أو الأوراق قاطعة في -1
فلا تصلح وجها من وجوه  في الحكم،غير قاطعة  كانت الورقةإذا  أما الحكم،وجه 

 .  )56(النظر إعادةالطعن بالتماس 
السكوت  علىسلوكه بأن اقتصر  نفسه،تكون هذه الأوراق قد حجزت بفعل الخصم  أن-2

ر، النظ إعادةفلا تصلح وجها من وجوه الطعن بالتماس  إليهاأو عدم الاشارة  عنها،
م دخل للخص إن حجزت بفعل الطاعن نفسه كأن يكون قد فقدها في ظروف لالكن 
ت ما لو كانت قد حجز أ ذلك، علىنه يؤسس طع يجوز له ثم وجدها بعد ذلك فلا بها،

تحريض من الخصم فيمكن طبقا للرأي الغالب اعتبارها  علىبفعل شخص آخر بناء 
 نفسه.محجوزة بفعل الخصم 

ا وتجهل المحكمة أيض خصمه،يد  القاطعة تحتأن يجهل الملتمس وجود هذه الأوراق  -3
خطأ، فإن كانت المحكمة  ذلك ومن ثم لا يمكنها تصحيح ما يحتمل أن تقع فيه من

طعة في قاعلي علم بوجود الورقة لكنها لم تطلع عليها مكتفية بما لديها من أوراق 
 النظر. الطعن بإعادةالدعوي فلا يقبل 

 رقةكانت الو فلو  للمحكمة،ويقدمها الأوراق بعد صدور الحكم  علىحصول الملتمس  -4
تشف اك أهميتها، ثميعلم مدي  أو لا تقديمها،أو الأوراق تحت يد الخصم وامتنع عن 

 . )57(يقبل ذلك وجها من أوجه الالتماس ومن ثم لا نفسه،فلا يلومن إلا  قاطعة،أنها 

                                                           
، مرجع سابق، وايضا: د/فرج سالم الأوجلي: الطعن 448، ص 2هـ، ج 1435الشرعية السعودي الجديد لعام 

 ، مرجع سابق.152بالتماس اعادة النظر في الأحكام الإدارية في القانون الإداري الليبي، ص 
، 556د التجارية، بنالصاوي: الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية و  راجع في ذلك: د/أحمد السيد (56)

 ، دار النهضة العربية. القاهرة.م2004، ط 910ص 
، مرجع سابق، 28راجع في ذلك: د/ مصطفي أبوزيد فهمي: طرق الطعن في أحكام مجلس الدولة، ص  (57)

وأيضا: د/محمود علي وافي: مبادئ المرافعات الشرعية، في ضوء قانون المرافعات الشرعية السعودي الجديد 
: د/فرج سالم الأوجلي: الطعن بالتماس اعادة النظر ، مرجع سابق، وأيضا  445، ص 2هـ، ج 1435لعام 

 ، مرجع سابق.153في الأحكام الإدارية في القانون الإداري الليبي، ص 
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  الدعوى:أوراق قاطعة في  علىالحصول  -رابعاا 
 أن تكون هذه الأوراق قاطعة فيالنظر  إعادةبالطعن يشترط لقبول هذا الوجه من أوجه 

غير لت الحكم،هذه الورقة أو الأوراق قبل إصدار  ىلو اطلع القاضي عل الدعوى، بحيث
 وقائع.تقديره لل
  الآتية:فر الشروط هذا الوجه تو  علىذلك يلزم لصحة الالتماس بناء  ىوعل

أنها لو قدمت في الدعوي لغيرت  الدعوى، بمعنيأن تكون الـورقة أو الأوراق قاطعة في -1
فلا تصلح وجها من وجوه  في الحكم،غير قاطعة  كانت الورقةإذا  أما الحكم،وجه 

 .  )56(النظر إعادةالطعن بالتماس 
السكوت  علىسلوكه بأن اقتصر  نفسه،تكون هذه الأوراق قد حجزت بفعل الخصم  أن-2

ر، النظ إعادةفلا تصلح وجها من وجوه الطعن بالتماس  إليهاأو عدم الاشارة  عنها،
م دخل للخص إن حجزت بفعل الطاعن نفسه كأن يكون قد فقدها في ظروف لالكن 
ت ما لو كانت قد حجز أ ذلك، علىنه يؤسس طع يجوز له ثم وجدها بعد ذلك فلا بها،

تحريض من الخصم فيمكن طبقا للرأي الغالب اعتبارها  علىبفعل شخص آخر بناء 
 نفسه.محجوزة بفعل الخصم 

ا وتجهل المحكمة أيض خصمه،يد  القاطعة تحتأن يجهل الملتمس وجود هذه الأوراق  -3
خطأ، فإن كانت المحكمة  ذلك ومن ثم لا يمكنها تصحيح ما يحتمل أن تقع فيه من

طعة في قاعلي علم بوجود الورقة لكنها لم تطلع عليها مكتفية بما لديها من أوراق 
 النظر. الطعن بإعادةالدعوي فلا يقبل 

 رقةكانت الو فلو  للمحكمة،ويقدمها الأوراق بعد صدور الحكم  علىحصول الملتمس  -4
تشف اك أهميتها، ثميعلم مدي  أو لا تقديمها،أو الأوراق تحت يد الخصم وامتنع عن 

 . )57(يقبل ذلك وجها من أوجه الالتماس ومن ثم لا نفسه،فلا يلومن إلا  قاطعة،أنها 

                                                           
، مرجع سابق، وايضا: د/فرج سالم الأوجلي: الطعن 448، ص 2هـ، ج 1435الشرعية السعودي الجديد لعام 

 ، مرجع سابق.152بالتماس اعادة النظر في الأحكام الإدارية في القانون الإداري الليبي، ص 
، 556د التجارية، بنالصاوي: الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية و  راجع في ذلك: د/أحمد السيد (56)

 ، دار النهضة العربية. القاهرة.م2004، ط 910ص 
، مرجع سابق، 28راجع في ذلك: د/ مصطفي أبوزيد فهمي: طرق الطعن في أحكام مجلس الدولة، ص  (57)

وأيضا: د/محمود علي وافي: مبادئ المرافعات الشرعية، في ضوء قانون المرافعات الشرعية السعودي الجديد 
: د/فرج سالم الأوجلي: الطعن بالتماس اعادة النظر ، مرجع سابق، وأيضا  445، ص 2هـ، ج 1435لعام 

 ، مرجع سابق.153في الأحكام الإدارية في القانون الإداري الليبي، ص 
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 دارة بعض أوراقحجزت الإ إذاوالسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل يقبل الالتماس 
  للمحكمة؟موضوع النزاع ولم تقدمها 

نسي أن الإدارة ملزمة بأن تقدم ملف رأي مجلس الدولة الفر  ىويمكن القول جريا عل
جميع الأوراق القاطعة في الدعوي فإن أخلت  علىالمحكمة مشتملا  إلىالموضوع كاملا 

 . )58(الحكمفي النظر  لالتماس إعادةكافيا بذلك كان ذلك الإخلال خطأ 
ولة الد )قانون مجلس :لذلك بأن العليا في أحد أحكامها تأييدا   الإداريةوقد قضت المحكمة 

 إلىفي الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية النظر  إعادةبالطعن قد أحال في شأن 
 طاق الاحالة يقتصر، وأن نقانون الإجراءات الجنائية إلىالأحكام المقررة في هذا الشأن 

ومن حيث إنه في خصوص  : المواعيد ، وثانيهما أحوال الالتماس ......علي أمرين هما
راءة لمحاكمة تثبت بأوراق لم تكن معلومة وقت ا المتعلقة بظهور وقائع أولخامسة الحالة ا

، فقد اختلف الفقه في مدي اشتراط أن تكون الواقعة أو الأوراق الجديدة المحكوم عليه
 مجهولة من المحكمة والمتهم معا أم يكفي أن تكون مجهولة من المحكمة فقط حتي وإن 

أنه يشترط أن تكون الواقعة الجديدة  إلىفذهب رأي ، كان  المتهم يعلم بها وقت الحكم
كان  الأخير يعلم بهذه الواقعة وقت المحاكمة  مجهولة من القاضي والمحكوم عليه بحيث إذا

لا  يجوز ، فده بعدم  فائدتها أو لأي سبب آخرولم يقدمها سواء لجهله بأهميتها أو اعتقا
لاتجاه الأول عكس ا إلىلبية الفقه الفرنسي ، وذهبت  أغالنظر إعادةلطلب  إلهاله الاستناد 

ذا ، .....وأيد هلدي المحكمة وقت الحكم بالإدانة واكتفت  بأن تكون الواقعة غير معلومة
الرأي جانب من الفقه المصري مبينا أن تغليب المصلحة الاجتماعية في اظهار الحقيقة 

عنا النظر باعتباره ط ادةإع؛ لأن طلب القضائي يقتضي الأخذ بهذا الرأي صلاح الخطأإو 
 ، وإذا فيكفي لقبولالمحكمة لافي خطأ المحكوم عليه في الحكم لا يبحث إلا في خطأ

الطعن أن المحكمة لم تعلم بالواقعة الجديدة .......ومن ثم تتوفر هذه الحالة الخاصة من 
و الدليل دة أإذا كان  المتهم لم يستطع تقديم هذه الواقعة الجديالنظر  إعادةبالطعن حالات 

 .(59)ديد لسبب لا دخل لإرادته فيه ..(الج
طالب الالتماس  ما قدمهومن حيث إن  .)... :المظالم في أحد أحكامه أن قرر ديوانوقد 

برازها إ، ولم يكن يتعذر عليه  القضية  في النهائي  من أوراق كانت معلومة قبل الفصل
فإن الدائرة  التاليوب، لائحته الاعتراضية ها فيقبل الحكم والتأييد الذي تم عليه للنص علي

                                                           
 ، مرجع سابق.12راجع في ذلك: د/ مصطفي أبوزيد فهمي: طرق الطعن في أحكام مجلس الدولة، ص  (58)
، مبدأ رقم م12/7/1997عليا، جلسة  ق. 41لسنة 327ارية العليا في الطعن رقم حكم المحكمة الإد (59)

 القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، مرجع سابق. البوابة، 1333، 1332، ص 138
40 

 

قدمه طالب الالتماس من أوراق  ومستندات ويتعين رفضها وعدم الاعتداد  لا تري الأخذ بما
من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان التي  (42) بها لمخالفتها ما ورد في المادة

ي أو تقديم أوراق بعد الفصل النهائ النظر في الأحكام النهائية بظهور وقائع إعادةأناطت 
 .(60) رفض الالتماس إلىلم تكن معلومة وقت المحاكمة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة 

 
 المطلب الثاني

 خطأ القاضي إلىحالات الطعن العائدة 
من قانون المرافعات المدنية والتجارية  (241) هذه الحالات في المادة علىورد النص 

ام النظر في الأحك إعادةأن يلتمسوا  )للخصوم أنه: علىوالتي نصت  1968لسنة  13رقم 
  الآتية:الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال 

1 ،..2 ،.....3 ،...4-...... 
 .إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه-5 

 لبعض.الحكم مناقضا  بعضه  كان منطوق ذا إ - 6
طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا  تمثيلا  صحيحا  في  إذاصدر الحكم على شخص-7

 الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
شرط بالحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها  ديع لمن-8

 الجسيم(.إثبات غش من كان   يمثله أو تواطئه أو إهماله 
هـ 1435السعودي الصادر سنة مرافعات الشرعية قانون ال( من 200كما نصت المادة )

النظر في الأحكام  إعادةيحق لأي من الخصوم أن يلتمس " :هذه الحالات بقولها على
 الآتية:النهائية في الأحوال 

 طلبوه.مما قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضي بأكثر  إذا-د
 بعضا.بعضه  يناقضكان منطوق الحكم  إذا-هـ

 غيابيا.ان الحكم ك إذا –و  
 الدعوي.صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في  إذا –ز
لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوي أن يلتمس  يحق-2

 النهائية.النظر في الأحكام  إعادة
                                                           

هـ، مجموعة الأحكام 17/12/1429، جلسة 1429لعام  3/إس /888حكم محكمة الاستئناف رقم  (60) 
 ، بوابة ديوان المظالم  1026ارية، ص والمبادئ التج
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قدمه طالب الالتماس من أوراق  ومستندات ويتعين رفضها وعدم الاعتداد  لا تري الأخذ بما
من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان التي  (42) بها لمخالفتها ما ورد في المادة

ي أو تقديم أوراق بعد الفصل النهائ النظر في الأحكام النهائية بظهور وقائع إعادةأناطت 
 .(60) رفض الالتماس إلىلم تكن معلومة وقت المحاكمة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة 

 
 المطلب الثاني

 خطأ القاضي إلىحالات الطعن العائدة 
من قانون المرافعات المدنية والتجارية  (241) هذه الحالات في المادة علىورد النص 

ام النظر في الأحك إعادةأن يلتمسوا  )للخصوم أنه: علىوالتي نصت  1968لسنة  13رقم 
  الآتية:الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال 

1 ،..2 ،.....3 ،...4-...... 
 .إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه-5 

 لبعض.الحكم مناقضا  بعضه  كان منطوق ذا إ - 6
طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا  تمثيلا  صحيحا  في  إذاصدر الحكم على شخص-7

 الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
شرط بالحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها  ديع لمن-8

 الجسيم(.إثبات غش من كان   يمثله أو تواطئه أو إهماله 
هـ 1435السعودي الصادر سنة مرافعات الشرعية قانون ال( من 200كما نصت المادة )

النظر في الأحكام  إعادةيحق لأي من الخصوم أن يلتمس " :هذه الحالات بقولها على
 الآتية:النهائية في الأحوال 

 طلبوه.مما قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضي بأكثر  إذا-د
 بعضا.بعضه  يناقضكان منطوق الحكم  إذا-هـ

 غيابيا.ان الحكم ك إذا –و  
 الدعوي.صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في  إذا –ز
لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوي أن يلتمس  يحق-2

 النهائية.النظر في الأحكام  إعادة
                                                           

هـ، مجموعة الأحكام 17/12/1429، جلسة 1429لعام  3/إس /888حكم محكمة الاستئناف رقم  (60) 
 ، بوابة ديوان المظالم  1026ارية، ص والمبادئ التج
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يجب أن  ،م1945جويلية  31من تنظيم  77 إلى 75للفصول من  وفي فرنسا طبقا  
  الآتية:الطعن إحدى الأسباب الثلاثة  يثير
 الإخلالات الفاحشة.الإجراءات المتبعة كانت مشوبة ببعض  –ج  ....-ب  ،-أ 

 مومية،عذلك التركيبة غير القانونية للهيئة الحاكمة وحكم صدر بجلسة غير  )مثال
م تمكين عدو  التقرير،وبمسائل يطرحها  الجلسة،والسهو عن شكليات اعلام المحامين بتاريخ 

كم وح الحكومة،وغياب ملحوظات مندوب  الشفاهية،محامي الأطراف من تقديم ملاحظاتهم 
 .( 61)ينص علي أسماء الهيئة التفاوضية لم

يست ول الحكم،نقض ل هذه الحالات من وجهة نظري أنها تعد أسبابا   علىلكن يلاحظ 
 المصري.التجارية طبقا لقانون المرافعات المدنية و النظر  للطعن بإعادة أسبابا  

لنظر ا للطعن بإعادةخطأ القاضي والمبررة  إلىلعائدة ويتبين من ذلك أن أوجه الطعن ا
لوقائع، اخطأ أو سهو من القاضي في تطبيق القانون، وليست خطأ في  إلىوالتي مردها 

  الآتية:الحالات  إلى ترجع
  طلبوه:الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما -أولاا 

ق هذا الوجه من أوجه الطعن عندما تقضي المحكمة بشيء لم يطلبه الخصم في يتحق
مثل  طلبوه وذلك بتقرير حقوق لهم أكثر مماصحيفة دعواه أو استئنافه أو طلباته الختامية 

تاريخ أسبق  ىإلتاريخ معين فيتم الحكم له بإرجاع أقدميته  إلىطلب الخصم ارجاع أقدميته 
 المحكمة الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج علىونا أنه يتعين فمن المقرر قان ذلك،من 

غير محل لأن الحكم قد نقصه مفترضا ضروريا  علىباطلا لوروده  كان حكمهاوإلا  عليها،
 .)62( القضائيوهو الطلب 

لم يطلبها الخصوم وكان هذا الأمر يتعلق بالنظام  الاداري بطلباتلكن إذا حكم القاضي 
يدخل في حدود سلطتها فإن حكمها في هذه الحالة لا يعد قضاء بما لم  العام أو بأمر

                                                           
من الإجراءات التي لا تعد أسبابا للطعن بإعادة النظر في فرنسا: غياب أو عدم كفاية أسباب قرار  (61)

)حكم( صادر عن مجلس الدولة، وعدم صحة تطبيق نص ترتيبي، والخطأ في التقدير أو الوصف القانوني 
 للوقائع ...الخ 

 ، مرجع سابق. 372أودان: النزاع الإداري، الجزء الثالث، ص راجع في ذلك: د/ريمون 
، دار النهضة م2001، ط764، ص 376د/ فتحي وإلي: الوسيط في قانون القضاء المدني، بند  (62)

 العربية. القاهرة.
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وهذه القاعدة مقررة في فقه المرافعات المدنية والتجارية لكن لا يوجد ما  الخصوم،يطلبه 
 . )63(ةالإداري لعدم تعارضها مع طبيعة المرافعاتيمنع من سريانها في القانون الاداري 

يتعين علي المحكمة أن تتقيد بطلبات الخصوم في وعلة الطعن بالالتماس هو أنه 
بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، فإذا  كقاعدة  يجوز لها أن تحكم الدعوي، ولا

تضمن الحكم ذلك وكان  نتيجة سهو أو خطأ غير متعمد  من المحكمة لعدم إلمامها 
ق الالتماس، أما إذا بنطاق الدعوي، جاز لها أن تتدارك ما وقعت فيه من خطأ عن طري

كانت  المحكمة عالمة بأنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، ومع ذلك 
أصرت علي هذا القضاء مسببة حكمها في هذا الخصوص، فإن سبيل الطعن في الحكم 

 . )64(النظر إعادةفي هذه الحالة هو النقض وليس التماس 
مة هذه المحك إن قضاء)وحيث  :أنبي أحد أحكامها العليا ف الإداريةوقد قضت المحكمة 

أنه من القواعد المقررة في قانون المرافعات أن المحكمة مقيدة في حكمها  علىجري 
، ومن ثم لا يجوز لها أن تقضي بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر إليهابالطلبات المقدمة 

 دها مع أحكامارض نصا أور وهذه القاعدة لا تع سديد،غير  كان حكمهامما يطلبوه وإلا 
 .(65)قانون مجلس الدولة(

تعطي  أن كان للمحكمةلئن )... :العلة في ذلك في حكم آخر بقولها بينت المحكمةوقد 
هدي ما تستنبطه من واقع الحال  علىطلبات الخصوم التكييف القانوني الصحيح 

ذا تتجاوز في هإلا أنه وحسبما جري عليه قضاء هذه المحكمة ينبغي ألا  وملابساته،
خر يلتزم آ بحسبان أن ثمة أصلا   الخصوم؛حد تعديل طلبات  إلىالتكييف أو أن تصل به 

ملك ت ولا القضاء،به القضاء مفاده أن المدعي هو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام 
 .(66)تتعداه(تلقاء نفسها أن  المحكمة من

                                                           
 ، مرجع سابق.31راجع في ذلك: د/ مصطفي أبوزيد فهمي: طرق الطعن في أحكام مجلس الدولة، ص  (63)
، مرجع 912، 911، ص 557صاوي: الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، بند أحمد  (64)

، دار م2000، ط 117سابق، وأيضا: د/أحمد صدقي: الواقعة المنشئة للطعن بالتماس اعادة النظر، ص 
 النهضة العربية. القاهرة.

، مبدأ م30/5/2006. عليا، جلسة ق 52لسنة  27246حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (65)
 ، البوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، مرجع سابق.2، ص138رقم 

، مبدأ رقم م23/4/2009 ق. عليا، جلسة 51لسنة  9752رقم  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن (66)
 دارية العليا، مرجع سابق.، البوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإ7، ص59
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وهذه القاعدة مقررة في فقه المرافعات المدنية والتجارية لكن لا يوجد ما  الخصوم،يطلبه 
 . )63(ةالإداري لعدم تعارضها مع طبيعة المرافعاتيمنع من سريانها في القانون الاداري 

يتعين علي المحكمة أن تتقيد بطلبات الخصوم في وعلة الطعن بالالتماس هو أنه 
بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، فإذا  كقاعدة  يجوز لها أن تحكم الدعوي، ولا

تضمن الحكم ذلك وكان  نتيجة سهو أو خطأ غير متعمد  من المحكمة لعدم إلمامها 
ق الالتماس، أما إذا بنطاق الدعوي، جاز لها أن تتدارك ما وقعت فيه من خطأ عن طري

كانت  المحكمة عالمة بأنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، ومع ذلك 
أصرت علي هذا القضاء مسببة حكمها في هذا الخصوص، فإن سبيل الطعن في الحكم 

 . )64(النظر إعادةفي هذه الحالة هو النقض وليس التماس 
مة هذه المحك إن قضاء)وحيث  :أنبي أحد أحكامها العليا ف الإداريةوقد قضت المحكمة 

أنه من القواعد المقررة في قانون المرافعات أن المحكمة مقيدة في حكمها  علىجري 
، ومن ثم لا يجوز لها أن تقضي بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر إليهابالطلبات المقدمة 

 دها مع أحكامارض نصا أور وهذه القاعدة لا تع سديد،غير  كان حكمهامما يطلبوه وإلا 
 .(65)قانون مجلس الدولة(

تعطي  أن كان للمحكمةلئن )... :العلة في ذلك في حكم آخر بقولها بينت المحكمةوقد 
هدي ما تستنبطه من واقع الحال  علىطلبات الخصوم التكييف القانوني الصحيح 

ذا تتجاوز في هإلا أنه وحسبما جري عليه قضاء هذه المحكمة ينبغي ألا  وملابساته،
خر يلتزم آ بحسبان أن ثمة أصلا   الخصوم؛حد تعديل طلبات  إلىالتكييف أو أن تصل به 

ملك ت ولا القضاء،به القضاء مفاده أن المدعي هو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام 
 .(66)تتعداه(تلقاء نفسها أن  المحكمة من

                                                           
 ، مرجع سابق.31راجع في ذلك: د/ مصطفي أبوزيد فهمي: طرق الطعن في أحكام مجلس الدولة، ص  (63)
، مرجع 912، 911، ص 557صاوي: الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، بند أحمد  (64)

، دار م2000، ط 117سابق، وأيضا: د/أحمد صدقي: الواقعة المنشئة للطعن بالتماس اعادة النظر، ص 
 النهضة العربية. القاهرة.

، مبدأ م30/5/2006. عليا، جلسة ق 52لسنة  27246حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (65)
 ، البوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، مرجع سابق.2، ص138رقم 

، مبدأ رقم م23/4/2009 ق. عليا، جلسة 51لسنة  9752رقم  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن (66)
 دارية العليا، مرجع سابق.، البوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإ7، ص59
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قانون المرافعات مادة المائتان من ال نصت)وقد قرر ديوان المظالم في أحد أحكامه أن 
النظر  إعادة"يحق لأي من الخصوم أن يلتمس  :أنه علىه 1435الصادر سنة الشرعية 

 الآتية:في الأحكام النهائية في الأحوال 
 ،"..........طلبوه..قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضي بأكثر مما  إذا-د

ة تودع النظر بصحيف إعادة" يرفع الالتماس ب :أن علىالمادة الثانية بعد المائنين  تونص
لدي المحكمة التي أصدرت الحكم ويجب أن يشتمل الصحيفة علي بيان الحكم الملتمس 

ائتين ونصت المادة الثالثة بعد الم ،الالتماس......"النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب  إعادة
 علىالمحكمة العليا بناء  الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوي من غير" :أن على

  .يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو نقضها بحسب الأحوال"النظر  إعادةبالطعن 
القرار الذي يصدر  برفض الالتماس " :علي أن( الرابعة بعد المائتين)ونصت المادة 

هما أي من عليوالحكم الذي يصدر في موضوع الدعوي بعد قبوله لا يجوز الاعتراض 
وحيث إنه بتأمل الالتماس محل النظر وجدت المحكمة "، .........النظر إعادةتماس بال

الصادر قانون المرافعات الشرعية ( من 200أنه يندرج تحت أحكام الفقرة )د( من المادة )
ي ه الخصوم أو قضلم يطلب بشيءإذا قضي الحكم " :والتي نصت علي أنه ،هـ1435سنة 

لبات ممثل الجهة في هذا الالتماس أشار في إحدى فقراته أن طوبتأمل  ،"بأكثر مما طلبوه
صحيفة  إلىحكم الدائرة قد قضي للمدعي بأكثر مما طلب في صحيفة دعواه .....وبالعودة 

اتضح أن المدعي حصر طلبه في  تضمنته من طلبات الدعوي المقدمة من المدعي وما
لصت بلغ ......، وحيث إن ما خالتعويض بمبلغ ....بينما صدر حكم الدائرة بتعويضه بم

 بأكثر مما طلبه الخصوم ، نفاذة، إلا أنه لا يصح الدائرة في عموم حكمها صحيح إليه
 ."(67)ولكون هذا الخطأ مؤثرا يتحتم قبول الالتماس محل النظر

يعد  وهل الخصوم،طلبه ويثور التساؤل حول الحكم في حالة قضاء المحكمة بأقل مما 
 النظر؟ ادةللطعن بإعذلك سببا 

تري  وقد طلباته،كل  إلىفقد تري إجابة الطالب  المحكمة،من حق  إن ذلكيمكن القول 
ي دعاوي ف الطلبات،في باقي  قانونيا   له وجها   لأنه ليسبعض الطلبات  إلىإجابته 

طلب  رغم قد يتم إلغاء القرار جزئيا   الإدارية،كما في دعاوي إلغاء القرارات  التعويض،
كمة بأقل قضت له المح الخصم الذي وعلى التقديرية،فهذه سلطتها  ،كليا  ئه لغاإم الخص

  . )68(ا  قانونالطعن المقررة  الحكم بطرق  علىمما طلبه الاعتراض 

 
                                                           

ه، مجموعة الأحكام والمبادئ 13/5/1439هـ، جلسة 1438ق لعام  192حكم محكمة الاستئناف /( 67)
 وما بعدها، بوابة ديوان المظالم. 435الإدارية، ص 

 ، مرجع سابق.123د/أحمد صدقي: الواقعة المنشئة للطعن بالتماس اعادة النظر، ص (68)
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 الحكم:التناقض في منطوق  -ثانياا 
فهو الذي يحدد  الدعوي،إذ هو نهاية المطاف في  للغاية؛يعد منطوق الحكم أمرا هاما 

لجزء كما أنه ا ضده،لصالحه أو  كان محكوما إلى الحكم، سواءالنسبة لكل خصم مركزه ب
كما أنه قد ينصب عليه الطعن ه طعن الخصم بالإلغاء أو التعديل، علي ي ينصبالذ

 الحكم،طلان ب من أسبابفر سبب ، فيتم الطعن عليه بالنقض إذا تو الالتماس بالنقض أو
ض الأسباب مع بعضها البعض مادام أو تتناق منطوقه،كان تتناقض أسباب الحكم مع 

 التناقض.من هذا  خاليا  المنطوق ذاته 
يكون  أن، كبعضا  أما التناقض الذي يجيز الالتماس فهو تناقض منطوق الحكم بعضه 

لتناقض ا متعذر التنفيذ، أماللجزء الثاني ومن ثم يصير الحكم  الجزء الأول منه مناقضا  
  . )69(النقضبطريق يجيز الطعن وإنما س يقبل كسبب للالتما بين الأسباب فلا

...التناقض الذي يصلح سببا للطعن " :ولذلك قضت محكمة النقض في أحد أحكامها أن
يث هذه الأسباب فينفي بعضها بعضا بح ىبالنقض هو ما يلحق أسباب الحكم بأن تتماح

لا م فلا يبقي معها ما يمكن حمل الحكم عليه أو أن تناقض هذه الأسباب منطوق الحك
 ما حالةأ به،أي أساس قضت المحكمة بما قضت  علىبحيث لا يفهم  له، تصلح أساسا  

 إعادةبالطعن بعضه لبعض فإنها من أحوال الطعن بطريق  الحكم مناقضا   كان منطوق إذا 
 .)70( من قانون المرافعات ..." (241) لنص الفقرة السادسة من المادة وفقا  النظر 

.....وبما أن الأصل في  ) :السعودي في أحد أحكامه أنوقد قضي ديوان المظالم 
النظر فيها إلا وفق الحالات  إعادةالأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز 

هـ 1435الصادر سنة قانون المرافعات الشرعية ( من 200والضوابط الواردة في المادة )
ة النظر في الأحكام النهائي إعادةيحق لأي من الخصوم أن يلتمس " :والتي نصت علي أنه

 تماس ...وبتأمل الالإذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا   -في الأحوال الآتية : ...ه
 وما أرفق معه لم تجد فيه الدائرة سببا من شأنه أن بسبب وجود تناقض في منطوق الحكم،

                                                           
، مرجع 32، 31مصطفي أبوزيد فهمي: طرق الطعن في أحكام مجلس الدولة، ص راجع في ذلك: د/  (69)

، م2002، الطبعة الثالثة 45، ص 5سابق. وأيضا: د/ أحمد مليجي: التعليق على قانون المرافعات، ج 
نادي القضاة. القاهرة، وأيضا: د/فرج سالم الأوجلي: الطعن بالتماس اعادة النظر في الأحكام الإدارية في 

 ، مرجع سابق.155قانون الإداري الليبي، ص ال
، مبدأ رقم م30/1/1995ق، جلسة  60لسنة  3816حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  (70)

، البوابة القانونية لمبادئ وأحكام محكمة النقض. شركة خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات 280، ص55
 .2010التنمية، لا دس 
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عليها  نصوصوفق الحالات المالحكم محل الالتماس  إليهايغير من النتيجة التي انتهي 
 .(71)(، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الالتماس نظاما
على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاا تمثيلاا صحيحاا في  صدور الحكم -ثالثاا 

  الدعوى:
خاص وكذلك الأش هلية،حماية لناقصي الأيقصد بهذا الوجه من أوجه الالتماس توفير 

 عدم تمثيلهم في الخصومة تمثيلا   إلىيرجع المعنوية من صدور أحكام ضدهم لسبب 
أو  انونا  غير من ينوب عنه ق إلىهلية ناقص الأإلى الصحيفة بالنسبة  كان تعلن ،صحيحا  

أو  ه،ناظر غير  إلىأو تعلن جهة الوقف  القيم،غير الولي أو الوصي أو  إلىأي  ،اتفاقا  
يتولى الدفاع عن  أن مديره أويعلن شخص من أشخاص القانون العام في شخص غير 

  ، الخ.عنهست له صفة الحضور يمثل الشخص المعنوي ولي نائب لاالشخص المعنوي 
أن يكون الممثل القانوني هو الذي يمثل الشخص الطبيعي أو المعنوي وليس معني ذلك 

التقاضي، هو الذي أدخل خصما في الدعوي ولكن أغفل اعلانه في مرحلة من مراحل 
ي أو فانعدام التمثيل عن الشخص الطبيع الإعلان،غفال إ دام المثيل و واضح بين انع فالفرق 

 . )72(بالالتماسالمعنوي هو المقصود هنا باعتباره مسوغا للطعن 
 ثم بطلان الحكم الصادر ، ومنى الدعو جراءات إلبطلان  فإن حدث ذلك فإنه يعد سببا  

خطأ ه ليس من قبيل اللأن النظر؛ إعادةبالطعن أسباب الطعن ب ثم يدخل ضمنومن  فيها،
هذه  علىالطعن في الحكم الصادر بناء  إلىفي الوقائع أو القانون الذي يتيح اللجوء 

 .النقضالاجراءات بطريق 
)...مفاد نص الفقرة السابعة  :وقد قضت محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها بأن

الأمر المقضي وثبت من قانون المرافعات أنه إذا صدر حكم وحاز قوة  (241) من المادة
 حيحا  ص بعد ذلك أن الخصم الذي صدر الحكم ضده لم يكن ممثلا في الخصومة تمثيلا  

، فإن قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم لا تعصمه بشخصه أو بمن ينوب عنه قانونا  
ة تبت المحكم وأن –فيما عدا النيابة الاتفاقية-ب من الطعن عليه بطريق الالتماس لهذا السب

طالما ثبت لديها عدم صحة هذا  في حالة قبول الطعن في مسألة تمثيل الخصم مجددا  
صومة بأن عدم تمثيل الخصم في الخ التمثيل في تلك الخصومة بدليل مقطوع به اعتبارا  

                                                           
هـ، 15/11/1438هـ، جلسة 1438/ ق لعام  1037لاستئناف الادارية في القضية رقم حكم محكمة ا (71) 

  المظالم.، بوابة ديوان 534، 533مجموعة الأحكام والمبادئ الادارية، ص 
، مرجع سابق، 32بتصرف من: د/ مصطفي أبوزيد فهمي: طرق الطعن في أحكام مجلس الدولة، ص  (72)

عن بالتماس اعادة النظر في الأحكام الإدارية في القانون الإداري الليبي، وأيضا: د/فرج سالم الأوجلي: الط
 ، مرجع سابق.155ص 
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وهذا ، )73(جراءاتها بما في ذلك الحكم الصادر فيها(إبطلان  إلىعلي وجه صحيح يؤدي 
 . )74(والقانونيةالنيابتين القضائية  علىقاصر النظر  دةإعابالطعن الوجه من أوجه 

من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  (241) وقد استثنت الفقرة السابعة من المادة
 حالة النيابة الاتفاقية كالوصي بشرط أن يكون قد مثل القاصر تمثيلا   ،م1968لسنة  13

اية صر سن الرشد ولم يحكم باستمرار الوصصحيحا في الدعوي وقت رفعها وقبل بلوغ القا
 السن.عليه قبل بلوغه هذه 

 من المقرر في قضاء) :بأنهوفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها 
هذه المحكمة أنه متي بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يحكم قبل بلوغه هذه السن 

وأن المناط  ،القانون لأهلية الكاملة بحكم باستمرار الوصاية عليه أصبح رشيدا وتثبت له ا
في اعتبار الوصي نائبا اتفاقيا هو أن يكون القاصر قد مثل في الدعوي تمثيلا صحيحا 
وقت رفعها ابتداء في شخص الوصي عليه ثم بلوغه سن الرشد بعد ذلك أثناء سير الدعوي 

وقد أضاف ، )75( .(واستمرار مباشرة الوصي لها دون تنبيه ببلوغ القاصر سن الرشد ..
 ،غيابيا  ن الحكم كا إذاحالة  هـ، 1435السعودي الصادر سنة قانون المرافعات الشرعية 

ن في المهلة المحددة في القانون وهي ثلاثو ه يتم الاعتراض علي ثم لا بأن يصدر غيابيا  
 الحكم.في النظر  إعادةبالطعن فيجوز في هذه الحالة  ،يوما  

هـ 1435الصادر سنة قانون المرافعات الشرعية من  (187 ) وقد نصت علي ذلك المادة
ذلك الأحكام  ، ويستثني منأو التدقيق ثلاثون يوما   الاستئنافمدة الاعتراض بطلب " :بقولها

ل ، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلامسائل المستعجلة فتكون عشرة أيامالصادرة في ال
دوين ، وعلي الدائرة المختصة تأو التدقيق الاستئنافهاتين المدتين سقط حقه في طلب 

محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش 
( 4ة )لال بحكم الفقر خإسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون علي صك الحكم و 

ابعة الفقرة الر  والتي تنص في، نين بعد المائة( من هذا النظامالخامسة والثمامن المادة )
........أو كان المحكوم أو وليا   ذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصيا  إ) :علي أنه

                                                           
، 79، مبدأ رقم م23/2/1992ق، جلسة  51لسنة  1909حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  (73)

 ، البوابة القانونية لمبادئ وأحكام محكمة النقض، مرجع سابق.366ص 
 ، مرجع سابق.853ي: الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، ص أحمد السيد صاو  (74)
، مبدأ رقم م22/3/1989ق، جلسة  53لسنة  1902حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ( 75)

 ، البوابة القانونية لمبادئ وأحكام محكمة النقض، مرجع سابق.822، ص 1430
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 لاستئنافامحكمة  إلىكم حكمة أن ترفع الح، فعلي المعليه غائبا وتعذر تبليغه بالحكم
 ه مهما كان موضوع الحكم ......(. لتدقيق
 

 المطلب الثالث
 طعن الخارج عن الخصومة

 13من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  (241) ت الفقرة الثامنة من المادةأضاف 
حالة من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة  النظر: إعادة حالات إلى م1968لسنة 

 عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها.
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 ......................................................................  الآتية:
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فيها  والتي صدر ،قد أدخل في الدعوي أو تدخل فيها وألا يكون  ،قانونا  شخص من يمثله 
 الحكم.

لحالة من حالات طعن الخارج عن الخصومة في قانون المرافعات وقد كانت هذه ا
لسنة  13ولكن رأي المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  الملغي،المصري 

الطعن وأدرجها ضمن حالات  الخصومة،أنها ليست من حالات طعن الخارج عن  1968
طريقا استثنائيا من طرق  ة يعدالخصومالخارج عن  إن طعنويمكن القول ، النظر إعادةب

 .)76(الأحكام  علىالطعن 
العدول عن الحكم أو  إلىطعن غير عادي في الأحكام يرمي  )طريق :وقد عرف بأنه 

 .)77( بصدوره(تعديله لمصلحة شخص خارج عن الخصومة التي انتهت 

                                                           
في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري القديم رقم  نظما  كان اعتراض الخارج عن الخصومة م (76)

لسنة  13، وقد تم إلغاء هذا الطريق في قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالي رقم م1949لسنة  77
 نة من حالات الطعن بإعادة النظر.(، الحالة الثام241، حيث أعده في المادة )1968
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 طعن استثنائي أمام الغير ضد حكم قضائي لم يكن طرفا )طريق :أيضا بأنهكما عرف 
 . )78(الحكم(احتمال وقوع ضرر عليه من هذا  حتىوذلك في حالة تضرره أو  فيه،
 قد نص في المادة م1972لسنة  47لأن قانون مجلس الدولة المصري رقم  ونظرا   

جراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام الإ )تطبق :أنه علىمنه  )الثالثة(
سم أن يصدر قانون الاجراءات الخاصة بالق إلىص وذلك قانون المرافعات فيما لم يرد فيه ن

، في مصر حتى كتابة هذه السطور الإداريةوحيث لم يصدر قانون للمرافعات  القضائي(
في هذا  1968لسنة  13رقم  الحاليقانون المرافعات المدنية والتجارية  إلىومن ثم فيرجع 

 الخصوص.
ينص في الفقرة الأولي  ،م1949لسنة  77 رقم المصري القديمقانون المرافعات  وقد كان
الحكم الصادر في الدعوي حجة عليه ولم  ديجوز لمن يع" أنه: على (450) من المادة

 مثلهكان يهذا الحكم بشرط إثبات غش من  علىيكن قد أدخل أو تدخل فيها أن يعترض 
 .)79(" الجسيمأو تواطئه أو إهماله 

قد ألغي طعن  ،1968لسنة  13رقم  الحاليعات إلا أن المشرع المصري في قانون المراف
طبقا لنص  النظر، إعادةالطعن بوأدخله ضمن حالات الطعن ب الخصومة،الخارج عن 

 .)80(المرافعات من قانون  (241)المادة 
ومة في الخص ذلك فإن المشرع المصري أغلق الباب أمام من لم يكن ممثلا   علىوبناء 

 ليه،عومن ثم فقد حرمه من الدفاع عن الضرر الواقع  به،من الغير تجاه الحكم الضار 
لمتعلقة للمبادئ الدستورية ا أنه منافيعن  فضلا   التقاضي،لحق  الأمر الذي يمثل تقييدا  

ارج نظام طعن الخ إلىضرورة العودة  إلىلذا فإنني أميل بالمساواة أمام القانون والقضاء، 
 والإداري. القضاءين العاديعن الخصومة في 

                                                           
(78) Cécile Chainais, Frédérique Ferrand, Lucie Mayer, Serge Guinchard, 
Procedure Civile, Dalloz, 2009, p.572 .  

رافعات المدنية والتجارية، تفصيل اعتراض الخارج عن الخصومة، راجع: د/أحمد أبو الوفا: الم يف (79) 
، دار المعارف، وأيضا: د/ نبيل اسماعيل عمر: سلطة القاضي التقديرية، 1963، الطبعة السابعة 1075ص

 بدون ناشر. م،1958سكو بالإسكندرية ، مطبعة مدرسة بون بو 812ص 
واز على ج 9681لسنة  13( من قانون المرافعات المصري رقم 241تنص الفقرة السابعة من المادة ) (80)

إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا  تمثيلا  صحيحا  " :الطعن بالطعن بإعادة النظر
بينما تنص الفقرة الثامنة من نفس المادة على جواز الطعن  .في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية

في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها لمن يعتبر الحكم الصادر  ."بالتماس اعادة النظر
 .بشرط إثبات غش من كلن يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم
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 الخصومة:الخارج عن ( 81(الغيراعتراض  المصري منالقضاء الإداري  موقفعن ما أ
لا تقبل الطعن باعتراض الخارج عن الخصومة أمام الحديثة  إن الأحكامفيمكن القول   

أن الحكم الصادر في دعوي الإلغاء له حجية عينية مطلقة  العليا، رغم الإداريةالمحكمة 
من أفاده الحكم الصادر في دعوي  يطعن،القرار ومن لم  على كان طعنمن  الكافة، على

 به.الإلغاء ومن أضر 
 الخصومة ممنمبدأ الحجية المطلقة لأحكام الإلغاء جواز طعن الخارج عن  ويخفف من 
لم يكن و  الخصومة،أنه لم يكن طرف ا في  الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه، رغم ديع

رت فوذلك إذا تو ، النظر إعادةبالطعن ريق الطعن بقد أدخل أو تدخل فيها، وذلك عن ط
المحكمة  م. وذلك أمام1968لسنة  13شروطه طبق ا لقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 

ر النظ الطعن بإعادةحيث لا يجوز  العليا، الإداريةماعدا المحكمة  الحكم،التي أصدرت 
 دولة.من قانون مجلس ال (51) طبق ا لنص المادة أمامها،

)..ومن حيث المستقر  :العليا في أحد أحكامها أنه الإداريةوفي ذلك قضت المحكمة 
لسنة  47( من قانون مجلس الدولة رقم 23عليه  في قضاء هذه المحكمة أن المادة )

، وهي لاتسع الطعن أمامها العليا الإداريةقد حددت أحوال الطعن أمام المحكمة  1972
انون ، وكذلك فقد ألغي قي انتهت بصدور الحكم المطعون فيهتمن الخارج عن الخصومة ال

، طريق الطعن في الأحكام بطريق 1968لسنة  13دنية والتجارية رقم المرافعات الم
، منه (450اعتراض الخارج عن الخصومة الذي نظمه قانون المرافعات قبله في المادة )

، ولم يكن قد أدخل أو تدخل الحكم في الدعوي حجة عليه  دوأضاف حالة اعتراض من يع
 ويطبق أمام مجلس–، وبهذا يكون قانون المرافعات النظر إعادةبالطعن أوجه  إلىفيها 

قد ألغي طريق الطعن في أحكام محكمة  –في قانون المجلسالدولة حالة عدم وجود نص 
ي فالعليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوما  الإداريةالقضاء الإداري أمام المحكمة 

أصبح  ن ذلكإ، إذ إليهمالدعوي التي صدر فيها أو تدخلوا فيها ممن تعدي أثر هذا الحكم 

                                                           
 مثلا  في الدعوي أو م عليه أو متدخلا   )الشخص الذي لم يكن مدعيا أو مدعيا  : عرف البعض الغير بأنه (81)

ي الدعوي وكيل تعاقدي أو نائب شرعي ، أو الشخص الذي ناب عنه فشياء مثلا  بأحد الخصوم كحارس الأ
في الحالة التي لا تكون فيها هذه الوكالة أو هذه النيابة صحيحة أو في الحالة التي يتجاوز فيها الوكيل أو 

 النائب الشرعي صلاحيته(.
، دار 2011، ط 302انظر: د/ نبيل اسماعيل عمر: الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ص

 الجديدة بالإسكندرية.  الجامعة
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 دةلنص الما ، وفقا  في أحكام محكمة القضاء الإداري النظر  إعادةبالطعن من وجوه  وجها  
 .(82)( من قانون مجلس الدولة ...(51)

 يجوز في جميع أن طعن الخارج عن الخصومة لا إلىومن الجدير بالذكر أن أنوه 
 عادةإبالطعن بكافة أنواعها ، ولا يجوز له إلا  الإداريةالأحكام الصادرة في المنازعات 

العليا التي لا تقبل  الإداريةعدا المحكمة  ، مالحكمأمام المحكمة التي أصدرت االنظر 
( من قانون مجلس 51لمادة )لنص ا طبقا   النظر إعادةبالطعن أحكامها الطعن بطريق 

في الأحكام الصادرة من النظر  إعادةبالطعن والذي يقرر عدم جواز  الطعن ب دولة،ال
، وقد أدمج المشرع طعن الخارج عن الخصومة في قانون المرافعات العليا الإداريةالمحكمة 

لا يجوز  ضمن حالات الالتماس، ومن ثم 1968لسنة  13رقم  الحاليالمدنية والتجارية 
في  جة عليه ويؤثرالعليا في الحكم الذي يعد ح الإداريةن أمام للخارج عن الخصومة الطع

ا هفي الخصومة التي صدر في ، فذلك الطريق قاصر علي من كان  طرفا  مركزه القانوني
 .ام ذات المحكمة التي أصدرت الحكمأمالنظر  إعادةب ، وإنما عليه أن يطعنالحكم
بعدم جواز  طعن الخارج عن في أحد أحكامها  العليا الإداريةالمحكمة قضت  وقد

 ،س أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، ووجوب سلوكه طريق الالتمافي أحكامهاالخصومة 
)..جري قضاء هذه المحكمة أن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن  :فقضت  بأنه

يق ر وإنما عليه أن يسلك ط ،إليهالعليا في الحكم الذي تعدي أثره  الإداريةأمام  المحكمة 
علي أنه طبقا لنص  النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم تأسيسا   إعادة التماس

الأحكام  فإن 1972لسنة  47ر بالقانون رقم ( من قانون مجلس الدولة الصاد52المادة )
، وأن مؤدي هذه الحجية لحكم الإلغاء عوي الإلغاء تكون حجة علي الكافةالصادرة في د

من المقضي بإلغائه و افة الناس سواء في ذلك من طعن علي القرار سريانه في مواجهة ك
؛ إذ أن قصر هذه الحجية علي من كان  طرفا في دعوي مهاجمة القرار لم يطعن عليه

نص  ىإل فيها هو حد لإطلاق الحجية لا يجوز إلا استنادا   أو ممثلا   دون من لم يكن طرفا  
رد ي عن في الأحكام من عمل المشرع وحدهتحديد طرق الط صريح في القانون ، كذلك فإن
( من قانون مجلس الدولة المشار 23، وقد حددت المادة )حصرا في القانون المنظم لها

طعن أمامها من الخارج عن العليا وهي لاتسع ال الإداريةأحوال الطعن أمام المحكمة  إليه
 (13) صادر بالقانون رقم، وكذلك فقد ألغي قانون المرافعات المدنية والتجارية الالخصومة

                                                           
، م25/2/2006ق. عليا جلسة  49لسنة  12318، 12000حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (82)

 البوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، مرجع سابق.، 454، ص 61مبدأ رقم 
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بعدم جواز  طعن الخارج عن في أحد أحكامها  العليا الإداريةالمحكمة قضت  وقد

 ،س أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، ووجوب سلوكه طريق الالتمافي أحكامهاالخصومة 
)..جري قضاء هذه المحكمة أن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن  :فقضت  بأنه

يق ر وإنما عليه أن يسلك ط ،إليهالعليا في الحكم الذي تعدي أثره  الإداريةأمام  المحكمة 
علي أنه طبقا لنص  النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم تأسيسا   إعادة التماس
الأحكام  فإن 1972لسنة  47ر بالقانون رقم ( من قانون مجلس الدولة الصاد52المادة )

، وأن مؤدي هذه الحجية لحكم الإلغاء عوي الإلغاء تكون حجة علي الكافةالصادرة في د
من المقضي بإلغائه و افة الناس سواء في ذلك من طعن علي القرار سريانه في مواجهة ك

؛ إذ أن قصر هذه الحجية علي من كان  طرفا في دعوي مهاجمة القرار لم يطعن عليه
نص  ىإل فيها هو حد لإطلاق الحجية لا يجوز إلا استنادا   أو ممثلا   دون من لم يكن طرفا  

رد ي عن في الأحكام من عمل المشرع وحدهتحديد طرق الط صريح في القانون ، كذلك فإن
( من قانون مجلس الدولة المشار 23، وقد حددت المادة )حصرا في القانون المنظم لها

طعن أمامها من الخارج عن العليا وهي لاتسع ال الإداريةأحوال الطعن أمام المحكمة  إليه
 (13) صادر بالقانون رقم، وكذلك فقد ألغي قانون المرافعات المدنية والتجارية الالخصومة

                                                           
، م25/2/2006ق. عليا جلسة  49لسنة  12318، 12000حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (82)

 البوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، مرجع سابق.، 454، ص 61مبدأ رقم 
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طريق الطعن في الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة ......إذ أن  1968لسنة 
 ،في أحكام محكمة القضاء الإداري النظر  إعادةبالتماس الطعن ذلك أصبح وجها من وجوه 

طعن الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر في المنازعات  إلىوينصرف هذا المبدأ 
 .(83) بكافة أنواعها ...( يةالإدار 

لنص  بقا  ط الطريق،سلوك هذا  الفرنسي منوسع المشرع  : فقدالفرنسيأما في القانون 
كل حكم قابل لاعتراض " :أن علىنصت  المدنية، والتيمن قانون الإجراءات  (85)المادة 

  ."خلاف ذلك علىالغير إذا لم ينص القانون 
وجعل  الأصل،يق الخارج عن الخصومة هو ومن ثم فقد جعل من جواز الطعن بطر 

هذا  لىإمنع اللجوء  علىالاستثناء هو عدم الجواز في الحالات التي ينص فيها المشرع 
  . )84(الطريق

 من دهفقد أجاز طعن الخارج عن الخصومة واع :السعوديأما عن موقف ديوان المظالم 
 علىوالتي نصت ات الشرعية قانون المرافعمن ( 200)حالات الالتماس طبقا لنص المادة 

 عادةإ لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس  أنه يحق
 النظر في الأحكام النهائية.

الأحكام الصادرة في دعوي الإلغاء ولئن )... :وقد قرر ديوان المظالم في أحد أحكامه أن
 ،وم فحسب وإنما علي الغير أيضا  لخصحازت حجية مطلقة علي الكافة لا تسري علي ا

غير أن فقهاء قانون المرافعات أجازوا كمبدأ طعن الخارج عن الخصومة أمام القضاء 
أمام  لا  أو ممث بحقه وليس مجرد وجود مصلحة له ولم يكن طرفا   الإداري متي أضير فعلا  

ة وحماية المحكمة التي أصدرت الحكم بغرض إلغائه يقدم أمامها إعلاء لمبادئ العدال
ن طرق ، ومع أنه ليس مهم في الإدارة للدفاع عن مصالحهملحقوق الأفراد الذين وضعوا ثقت

الطعن العادية فقد أخذ به القضاء الإداري رغم عدم النص عليه بحسبانه من المبادئ 
لا أن ، إالنظر إعادة التماسالإجرائية العامة ، ولوجود عناصر كثيرة تقربه من الطعن ب

لا يقبل إلا إذا كان الطاعن خصما أو علي النظر  إعادة التماسنهما أن الطعن بالفرق بي
ثم  ،، ومن ثم لا يعد الطاعن من الغيرفي الخصومة التي صدر فيها الحكم الأقل ممثلا  

                                                           
م 19/12/1993ق. عليا، جلسة  34 لسنة 8741، 1751حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (83)

 ، البوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، مرجع سابق.425، 424، ص 39مبدأ رقم 
د/ عبدالحفيظ علي الشيمي، د/عماد عبدالكريم قطان: اعتراض الخارج عن الخصومة أمام القضاءين   (84)

 .243جلة القانونية والقضائية، كلية القانون، جامعة قطر، ص العادي والإداري، بحث منشور في الم
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إنه لا يقبل إذن في الحالات التي حددها النظام علي سبيل الحصر، بينما لا يستند طعن 
ة طرح المنازع إلىمحددة بذاتها فهو أوسع نطاقا ، ويهدف  الخارج عن الخصومة لحالات

ي لقبول فأن المصلحة لا تك إلىبرمتها من جديد ، علي أن الفقه والقضاء الإداريين ذهبا 
ل لابد من وجود حق أضير من الحكم الصادر بالإلغاء طعن الخارج عن الخصومة ب

، ةلحق علي مجرد الحقوق المكتسبة انظر الطعن موضوعيا ، ولم يقصرا فكر  إلىللانتقال 
وإنما وسعا من مفهوم الحق المبرر لقبول الطعن لفحص موضوعه ليشمل كل مركز نظامي 
وفق نص نظامي عام ومعترف به وفقا لحالات خاصة سواء أكان الإقرار بالحق بموجب 

ة قأن أية مصلحة نظامية محق إلى، وانتهيا حالة واقعية إلىقرار إداري أو كان يستند 
معترف بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة قرار اداري إنما يعد أمرا لازما لقبول 
طعن الخارج عن الخصومة في مواجهة  الأحكام الصادرة عن المحاكم وخاصة إذا كانت 

رط ، وقيدا تفسيرهما لهذا الشورة مباشرة المركز النظامي للغيرآثار هذا الحكم تهدد بص
بأن الحكم قد أضر  الادعاءقبول طعن الخارج عن الخصومة لمجرد  لا يجيزعلي نحو 

 .(85)بحق الغير ...(
الخارج عن  اعتراض فقد أرسى مبدأ  عادلا  بقبولهمجلس الدولة الفرنسي إلى بالنسبة  أما

الخصومة لإتاحة الفرصة  للأشخاص الذين كان  يمكنهم التدخل في الدعوي الصادر فيها 
، وكان  الحكم حجة عليهم مؤثرا في إخطارهم في الوقت المناسبم يتم الحكم ، لكن ل

مراكزهم القانونية بالضرر، أن يطعنوا في  الحكم الصادر في غيبتهم ، وكان المأخذ الوحيد 
نتج لخصومة، سيعلى موقف مجلس الدولة الفرنسي أن  قبول اعتراض الغير الخارج عن ا

اعتراض الغير للطعن ب الأحكام الصادرة في دعاوي الإلغاء محلا   عنه أن تكون جميع
؛ ي إذ يوجد دائما  أشخاص لهم مصلحة في استبقاء القرار الإدار  الخارج عن الخصومة،

ضارة ه نفستكون مفيدة لبعض المخاطبين بها وفي الوقت  الإداريةلأن جميع القرارات 
 بالبعض الآخر . 

                                                           
هـ، مجموعة الأحكام 26/3/1430هـ، جلسة 1430لعام  5/إس /261رقم  الاستئنافحكم محكمة  (85)

  المظالم.، بوابة ديوان 3583، 3582والمبادئ الإدارية، ص 
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إنه لا يقبل إذن في الحالات التي حددها النظام علي سبيل الحصر، بينما لا يستند طعن 
ة طرح المنازع إلىمحددة بذاتها فهو أوسع نطاقا ، ويهدف  الخارج عن الخصومة لحالات

ي لقبول فأن المصلحة لا تك إلىبرمتها من جديد ، علي أن الفقه والقضاء الإداريين ذهبا 
ل لابد من وجود حق أضير من الحكم الصادر بالإلغاء طعن الخارج عن الخصومة ب

، ةلحق علي مجرد الحقوق المكتسبة انظر الطعن موضوعيا ، ولم يقصرا فكر  إلىللانتقال 
وإنما وسعا من مفهوم الحق المبرر لقبول الطعن لفحص موضوعه ليشمل كل مركز نظامي 
وفق نص نظامي عام ومعترف به وفقا لحالات خاصة سواء أكان الإقرار بالحق بموجب 

ة قأن أية مصلحة نظامية محق إلى، وانتهيا حالة واقعية إلىقرار إداري أو كان يستند 
معترف بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة قرار اداري إنما يعد أمرا لازما لقبول 
طعن الخارج عن الخصومة في مواجهة  الأحكام الصادرة عن المحاكم وخاصة إذا كانت 

رط ، وقيدا تفسيرهما لهذا الشورة مباشرة المركز النظامي للغيرآثار هذا الحكم تهدد بص
بأن الحكم قد أضر  الادعاءقبول طعن الخارج عن الخصومة لمجرد  لا يجيزعلي نحو 

 .(85)بحق الغير ...(
الخارج عن  اعتراض فقد أرسى مبدأ  عادلا  بقبولهمجلس الدولة الفرنسي إلى بالنسبة  أما

الخصومة لإتاحة الفرصة  للأشخاص الذين كان  يمكنهم التدخل في الدعوي الصادر فيها 
، وكان  الحكم حجة عليهم مؤثرا في إخطارهم في الوقت المناسبم يتم الحكم ، لكن ل

مراكزهم القانونية بالضرر، أن يطعنوا في  الحكم الصادر في غيبتهم ، وكان المأخذ الوحيد 
نتج لخصومة، سيعلى موقف مجلس الدولة الفرنسي أن  قبول اعتراض الغير الخارج عن ا

اعتراض الغير للطعن ب الأحكام الصادرة في دعاوي الإلغاء محلا   عنه أن تكون جميع
؛ ي إذ يوجد دائما  أشخاص لهم مصلحة في استبقاء القرار الإدار  الخارج عن الخصومة،

ضارة ه نفستكون مفيدة لبعض المخاطبين بها وفي الوقت  الإداريةلأن جميع القرارات 
 بالبعض الآخر . 

                                                           
هـ، مجموعة الأحكام 26/3/1430هـ، جلسة 1430لعام  5/إس /261رقم  الاستئنافحكم محكمة  (85)

  المظالم.، بوابة ديوان 3583، 3582والمبادئ الإدارية، ص 
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عض على مجلس الدولة التفرقة بين مساس الحكم بحق أو ولعلاج هذا الأمر اقترح الب
وعدم إجازة الاعتراض إلا في الحالة  ما،عند شخص  مجرد أملوحالة وجود  مصلحة،

 . )86(مصلحة(الحكم بحق أو  )حالة مساسالأولى 
ن الطعفي أن  الخصومة،عن نظام طعن الخارج عن النظر  إعادةبالطعن ويختلف نظام 

 يهففي الدعوي التي صدر فيها الحكم الملتمس  كان خصماقبل إلا ممن لا يالنظر  إعادةب
أما طعن الخارج عن الخصومة فقد يكون  –فيها متدخلا   أو أصليا   خصما   سواء بصفته-

نية المرافعات المد وإن كان قانون  بها،وغير ممثل  الخصومة،من شخص لم يكن طرفا في 
لطعن اة في أسباب الخارج عن الخصومعتراض ا  أدمج حالةقد  الحاليوالتجارية المصري 

 النظر. إعادةب
 الإداريةأحكام المحكمة  فيالنظر  إعادةبالطعن تاحة إوجوب تدخل المشرع و  ى وأر 

لأن الواقع العملي يثبت بما لامجال معه للشك امكانية إدخال الخصم الغش والتدليس  العليا؛
 ضا  ويكون حكمها أي –ن غيرها من المحاكمنها في ذلك شأشأ–العليا  الإداريةعلي المحكمة 

ه مع د، مما يعوي  ولم يدخل أو يتدخل في الدعوي حجة علي من لم يكن خصما في الدع
ن فيها تأبي الطع العليا الإدارية، ولما كانت  أحكام المحكمة لحكمإلى ا( بالنسبة من )الغير

ي حالات قبول دعوي توسع فال إلى، الأمر الذي دفع بهذه المحكمة بطريق الالتماس
 تحقيقا للعدالة.النظر  إعادةبالطعن من حالات  ، لتشمل كثيرا  البطلان

كطريق طعن استثنائي عن دعوي البطلان النظر  إعادةبالطعن بين  مع أن هناك فرقا  
 ، والاجراءات المتبعة فيكل طريق منهما إلىالأصلية في الأسباب التي تبرر اللجوء 

، أما دعوي البطلان وإن  من وضع المشرعالنظر  إعادةبالطعن  نظرهما ، كما أن طريق
تنظيم  ، إلا أنها لا يوجد لهايعي في بعض نصوص قانون المرافعاتكان  لها سندها التشر 

سلطة المحكمة في  مجلس الدولة أو قانون المرافعات، ومن ثم فإن متكامل في قانون 
ا في دعوي البطلان الأصلية فهي  ، أما سلطتهلتماس مقيدة بما سنه لها المشرعالا

 .وجود ضوابط تشريعية واضحة لها نظرا لعدم ؛اجتهادية
 :في أحد أحكامها أن ذكرت العليا قد  الإداريةأن المحكمة  إلىوتجدر الإشارة 

العليا خلافا لمحكمة النقض هي محكمة موضوع وقانون، ومن ثم  الإدارية)...المحكمة 

                                                           
، ومجموعة أحكام 172اء الإداري، صانظر: التعليق المنشور في مجموعة القرارات الكبرى في القض( 86)

 .147المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي، ترجمة د. أحمد يسري، ص
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والتدليس  غشدخال الإ، فقد يتم الواقع يمكن أن يقع معها مثلهفي فإن ما يقع في المحاكم 
إلا بعد صدور حكمها ويكون ما أدخل عليها له  ، ولا يتبين ذلكعليها من أحد الخصوم

أثر في قضائها، أو قد صدر الحكم ويكون حجة عليه من لم يختصم فيه ولم يتدخل أو 
ة ، ولما استقر في قضاء هذه المحكملحكمإلى ايدخل فيه، مما يجعله من الغير بالنسبة 

في أحكامها فإن صاحب الشأن يكون مجردا النظر  إعادةالتماس من عدم جواز الطعن ب
من وسيلة الحماية القضائية المتمثلة في الالتماس لعدم جوازه أمامها ولا ولاية لغيرها في 

ول سع في حالات قبالتو  إلىالعليا  الإداريةالتعقيب علي حكمها، وهو ما حدا بالمحكمة 
لعدالة ا تتأبىالتي النظر  إعادةبالطعن دعوي البطلان في أحكامها لتشمل بعض حالات 

، الأمر الذي يتعين معه علي المشرع التدخل وتشريع نبقائها دون انتصاف لذوي الشأ
العليا أمامها منعا من  الإداريةالنظر في الأحكام الصادرة من المحكمة  إعادةالالتماس ب

يستقيم كل طريق من طرق الطعن غير ؛ دعوي البطلان في غير ما تقررت لهتخدام اس
هدي من تنظيم المشرع له بما يتفق وطبيعته القانونية والاستثنائية والمستقلة  علىالعادية 

 .(87)التي اقتضت تقريره وتنظيمه ...( 
 

 المبحث الثالث
 الإداريةفي الأحكام النظر  إعادةإجراءات الطعن ب

وجه ال على خمسة مطالبفي  الإداريةفي الأحكام النظر  الطعن بإعادةناول اجراءات نت
 الآتي: 

 صفة الطاعن(.النظر ) إعادة: من له الحق في التقرير بالمطلب الأول
 النظر. إعادةاجراءات الطعن بالتماس لب الثاني: المط
 النظر. الطعن بإعادةالحكم في  الثالث:ب المطل

 ةالإداريالأحكام الصادرة من المحكمة  النظر في إعادةب جواز الطعنمدي  الرابع:المطلب 
 العليا.

 .وقت واحد والنقض فيالنظر  إعادةجواز الطعن ب الخامس: مديالمطلب 
 

                                                           
ق.  56لسنة  2773و 34508و 32983و 30900حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام  (87)

 مرجع سابق. ، البوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا،5، ص م19/1/2014جلسة 
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والتدليس  غشدخال الإ، فقد يتم الواقع يمكن أن يقع معها مثلهفي فإن ما يقع في المحاكم 
إلا بعد صدور حكمها ويكون ما أدخل عليها له  ، ولا يتبين ذلكعليها من أحد الخصوم

أثر في قضائها، أو قد صدر الحكم ويكون حجة عليه من لم يختصم فيه ولم يتدخل أو 
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 المبحث الثالث
 الإداريةفي الأحكام النظر  إعادةإجراءات الطعن ب

وجه ال على خمسة مطالبفي  الإداريةفي الأحكام النظر  الطعن بإعادةناول اجراءات نت
 الآتي: 

 صفة الطاعن(.النظر ) إعادة: من له الحق في التقرير بالمطلب الأول
 النظر. إعادةاجراءات الطعن بالتماس لب الثاني: المط
 النظر. الطعن بإعادةالحكم في  الثالث:ب المطل

 ةالإداريالأحكام الصادرة من المحكمة  النظر في إعادةب جواز الطعنمدي  الرابع:المطلب 
 العليا.

 .وقت واحد والنقض فيالنظر  إعادةجواز الطعن ب الخامس: مديالمطلب 
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 المطلب الأول
 صفة الطاعن(النظر ) التقرير بإعادةمن له الحق في 

اء الاداري أو من الأحكام الصادرة من محكمة القض النظر في إعادةيجوز الطعن ب
العليا فلا يقبل الطعن في  الإداريةأما الأحكام الصادرة من المحكمة  الإدارية،المحاكم 

  النظر. إعادةكامها بطريق أح
نتهت ا الإدارية والتيفي الدعوي  كان خصما النظر لمن الطعن بإعادةفي  ويثبت الحق

و أعونا ضده أو متدخلا طاعنا أو مط كان بصفتهسواء  فيه،بصدور الحكم الملتمس 
كما أجاز القانون طعن الخارج عن الخصومة والذي يعد الحكم حجة  الدعوى، مدخلا في

كما يجوز الطعن من  الحكم،عليه بشرط أن يكون الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت 
 الدولة.هيئة مفوضي مجلس 

 الآتية:فر في الملتمس الشروط يشترط أن تتو من ثم و 
  التقاضي:ية أهل -أولاا 

حو ن علىالخصم لمباشرة الإجراءات أمام القضاء  )صلاحية :التقاضي يقصد بأهلية
 وتعد أهلية التقاضي شرطا   ،(89)الأداءالتقاضي تعبيرا عن أهلية  وتعد أهلية، (88)صحيح(

واء تم س الحكم،في  باعتباره طعنا  النظر  إعادةبالطعن ومن ثم  بالإلغاء،لقبول الطعن 
 اعتباري.لتماس من شخص طبيعي أو تقديم الا

 الصفة: -ثانياا 
الشخص على المثول أمام القضاء في الدعوى  )قدرة :تعرف الصفة في الدعوى بأنها

في أشخاص النظر  إعادةويتحدد نطاق الصفة في الطعن ب، (90)عليه(كمدعى أو مدعى 
 ن، فخصومةمتداخليين أو خصوما أصلي الخصوم في الحكم محل الالتماس سواء كانوا

                                                           
 ، دار الفكر العربي. القاهرة. 1983 1، ط 457د/وجدي راغب فهمي: مبادئ القضاء المدني، ص  (88)
صفة إذا توافرت في شخص أعطته الصلاحية في ممارسة الحقوق وتأديتها على " :يقصد بأهلية الأداء (89)

ونية /محمود المظفر: نظرية العقد، دراسة قانراجع د. مع صلاحية التحمل بالالتزامات" ،الوجه المعتد به قانونا  
 ، مرجع سابق.165مقارنة بأحكام الشريعة الاسلامية، ص 

)الاصدار الثالث( دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان.  1ط 200د/ نواف كنعان: القضاء الإداري صـ (90)
 الأردن.
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ومن ثم يتحدد  الدعوي،في الحكم المطعون فيه مكملة لخصومة النظر  الطعن بإعادة
 .(91)الحكمنطاقها بأطراف الخصومة التي صدر فيها 

ويتميز شرط الصفة عن المصلحة من حيث أن الصفة مسألة شكلية تتضح قبل الدخول 
ح يعة موضوعية لا تتضأما المصلحة فهي ذات طب العريضة،في الدعوى وبمجرد تقديم 

 تعرض للصفةلل تالياللمصلحة يكون  فإن التعرض وبالتالي الدعوى،إلا بعد فحص موضوع 
 .(92)فيهاسواء في نظر الدعوى أو في الحكم الصادر 

وقد يكون الشخص ذا مصلحة ومع ذلك يمتنع عليه مباشرة الدعوى بنفسه لعدم اكتمال 
صاحب الصفة هو ذاته صاحب المصلحة في الطبيعي أن يكون  كان منولذا  أهليته،

ويبدو الفرق واضحا  بين الصفة والمصلحة في الدعاوى التي  عنه،الدعوى أو من ينوب 
أما  الاعتباري،إذ أن صاحب المصلحة فيها هو الشخص  الاعتبارية،ترفعها الأشخاص 

  .(93)الشخصصاحب الصفة فهو ممثل هذا 
 ومن ثم فإنه دعوى،شأنه في ذلك شأن أي  ،قضائيةهو دعوى النظر  إعادةبالطعن و 

كان الملتمس  رفعه، فإنيشترط لقبوله أن يكون لرافعه مصلحة شخصية مباشرة وصفة في 
  .(94)عنهفإن الصفة تثبت لمن يمثله وينوب  العامة،أحد الأشخاص المعنوية  هو

لتي ا كمة،المحعلى  كان لزاما  في الالتماس من النظام العام فإن تخلفت  الصفةوتعد 
فالمحكمة خصصت للحكم في  قبوله،تنظر الالتماس أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم 

على أسباب جدية، وليس لنظر التماسات كيدية لا مصلحة ولا صفة  التماسات مؤسسة
إذ تكون في هذه الحالة مجرد عبث وستكون  بها؛لرافعها، ولا يجب شغل ساحات المحاكم 

                                                           
راجع: د/فرج  :وأيضا   رجع سابق،، م138د/نبيل اسماعيل عمر: الوسيط في قانون المرافعات، ص  (91)

، 157سالم الأوجلي: الطعن بالطعن بإعادة النظر في الأحكام الإدارية في القانون الإداري الليبي، ص 
 مرجع سابق.

 1993ط  84د/ خميس السيد اسماعيل: قضاء مجلس الدولة وإجراءات وصيغ الدعاوى الإدارية ص (92)
 بدون ناشر.

: إشكالات التنفيذ الوقتية المتعلقة بتنفيذ أحكام محاكم مجلس الدولة، طبعة د/ محمد ظهري محمود (93)
 ، دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية.52م، ص 2005

تنوب هيئة قضايا الدولة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من  (94) 
من قانون هيئة قضايا الدولة رقم  6عها ودرجاتها، وفقا  لحكم المادة قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنوا 

 . 1996لسنة  10المعدل بالقانون رقم  1963لسنة  75
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  .(94)عنهفإن الصفة تثبت لمن يمثله وينوب  العامة،أحد الأشخاص المعنوية  هو

لتي ا كمة،المحعلى  كان لزاما  في الالتماس من النظام العام فإن تخلفت  الصفةوتعد 
فالمحكمة خصصت للحكم في  قبوله،تنظر الالتماس أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم 

على أسباب جدية، وليس لنظر التماسات كيدية لا مصلحة ولا صفة  التماسات مؤسسة
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راجع: د/فرج  :وأيضا   رجع سابق،، م138د/نبيل اسماعيل عمر: الوسيط في قانون المرافعات، ص  (91)

، 157سالم الأوجلي: الطعن بالطعن بإعادة النظر في الأحكام الإدارية في القانون الإداري الليبي، ص 
 مرجع سابق.
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نظام فإن إزالتها من ال وبالتاليير حجية لانعدام صفة رافعها بغ الصادرة فيهاالأحكام 
 .(95)العام

وهو الشخص الذي لم  ،الإداريةطعن الخارج عن الخصومة في الأحكام إلى أما بالنسبة 
 و متدخلا  أ ولم يكن مدخلا   فيه،يكن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم الملتمس 

ن امها من الخارج عالعليا المصرية عدم جواز الطعن أم الإداريةفقد قررت المحكمة  فيها،
الحكم، المحكمة التي أصدرت  النظر أمام التماس إعادةذلك من قبيل  الخصومة، واعدت

حيث  م،1968نة لس 13فرت شروطه طبق ا لقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم إذا تو 
  من قانون مجلس الدولة. (51) دةطبق ا لنص الما أمامها،النظر  إعادةلا يجوز الطعن ب

 )الثالثة( قد نص في المادة 1972لسنة  47لأن قانون مجلس الدولة المصري رقم  ونظرا  
الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون  )تطبقأنه  علىمنه 

قسم لأن يصدر قانون الاجراءات الخاصة با إلىالمرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك 
 لسطور،اكتابة هذه  حتىفي مصر  الإداريةوحيث لم يصدر قانون للمرافعات  القضائي(

في هذا  1968لسنة  13رقم  الحاليقانون المرافعات المدنية والتجارية  إلىومن ثم فيرجع 
 الخصوص.

من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  (241) وقد أضافت الفقرة الثامنة من المادة
الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه  دحالات الالتماس حالة من يع إلى 1968لسنة  13

وقد كانت هذه الحالة من حالات طعن الخارج عن ، فيهاولم يكن قد أدخل أو تدخل 
ولكن رأي المشرع في قانون المرافعات  الملغي،الخصومة في قانون المرافعات المصري 

 الخصومة،أنها ليست من حالات طعن الخارج عن  1968لسنة  13المدنية والتجارية رقم 
سلف الحديث عن طعن الخارج عن  النظر، وقد إعادةها ضمن حالات التماس وأدرج

 قبل.الخصومة تفصيلا من 
  المصلحة: -ثالثاا 

عه أية لا يحقق لراف النظر فيه إعادةالملتمس  كان الحكم النظر إذا إعادةلا يقبل الطعن ب
القانونية  ئدة)الفاد بالمصلحة بوصفها شرطا  لقبول الدعوى بشكل عام ويقص، عمليةفائدة 

ية حقه أو ي حماوقد تتمثل ف يقيمها،التي يسعى المدعى إلى تحقيقها في الدعوى التي 
 .(96)القانونية(إذا توفرت الأسباب  أدبيأو  الحصول على تعويض مادي

                                                           
 وذلك قياسا  على الصفة في الدعوى باعتبار أن ما ينطبق على الدعوى ينطبق على الالتماس.  (95)
( دراسة التعويض –عربية السعودية )قضاء الإلغاء د/ خالد خليل الظاهر: القضاء الإداري في المملكة ال (96)

م مكتبة القانون والاقتصاد. الرياض المملكة العربية السعودية، وانظر 2009هـ / 1430 1ط 194مقارنه صـ
 ، مرجع سابق.200أيضا : د/ نواف كنعان: القضاء الإداري صـ 
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 دث يعحي الالتماس،مة لقبول وبناء  على ذلك تكون المصلحة شرطا  من الشروط اللاز  
ويختلف ، مقبولغير كان الالتماس سبب  لأيفإن انتفت المصلحة  دعوى،منزلة الالتماس ب

 .(97)الكامل( )القضاءشرط المصلحة في دعاوي الإلغاء عنها في دعاوي التسوية 
لا يُشترط فيها أن تستند إلى مصلحة شخصية مباشرة في إلغاء  الإلغاء،ففي دعوي 

صلحة أن يكون للملتمس مجرد م يجبثم ومن  فيه،ر التي تترتب على القرار المطعون الاثا
و أالملتمس فيه بغض النظر عن كونه تم الحاق الضرر بحق من حقوقه  إلغاء الحكمفي 

وإن  ،(98)باشرا  م طالما أثر الحكم الملتمس فيه في مركزه القانوني تأثيرا   الحق،لهذا  تهديد
، لكون دعوى الإلغاء دعوى عينية أو موضوعية ا  هذا الشرط أحيان تساهلٌ في كان هناك

 ري معيب بقصد إلغائه تجاهترفع لحماية مبدأ المشروعية وتهدف إلى مخاصمة قرار إدا
 .(99)الكافة

 دعاوي فيه من النظر  الملتمس إعادةالتي صدر بشأنها الحكم  كانت الدعوى أما إذا 
اوي الوصول إلى حماية حق شخصي قِبَل مَن اعتدى فالهدف من هذه الدع الكامل، القضاء

على هذا الحق، ويترتب عليها الحصول على حكم بتعويض الأضرار التي تنجم عن هذا 
يجب أن يكون الحكم الملتمس فيه قد أضر بحق ذاتي أو شخصي  ثم فإنهومن  الاعتداء،
 للملتمس.
قض دارية لم يإي أو جهة من شخص طبيعالنظر  إعادةذلك لا يقبل الطعن ب علىوبناء 

 الالتماس.لانتفاء مصلحتها في  بشيء،الحكم النهائي ضدها 
                                                           

...المستقر " :غاء والتسوية إلي توضيح ذلك بقولهاذهبت المحكمة الإدارية العليا في التفرقة بين دعاوي الإل (97)
ذي يستمد ر الساس النظر إلي المصدأ ىء ودعاوي تسوية الحالة تقوم علعليه أن التفرقة بين دعاوي الإلغا

ون كنظيمية ملزمة كانت الدعوي تسوية، وتمباشرة من قاعدة ت هذا الحق مستمدا   منه الموظف حقه، فإن كان
ن وحمل و جراءات تنفيذية تهدف إلي مجرد تطبيق القانإدارة في هذا الشأن مجرد جهة الإ منالقرارات الصادرة 

 داري يستند علي سلطة الادارة التقديرية يخولإر صدور قرار ، أما إذا استلزم الأمما نص عليه القانون إليه
طعن الإدارية العليا في ال راجع حكم المحكمة ."ي في هذه الحالة تكون دعوي إلغاءهذا المركز للعامل فالدعو 

، البوابة القانونية لمبادئ 833، ص 88، مبدأ رقم م14/2/1998ق. عليا، جلسة  38لسنة  3152رقم 
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 دث يعحي الالتماس،مة لقبول وبناء  على ذلك تكون المصلحة شرطا  من الشروط اللاز  
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إذا –ومن الجدير بالذكر أن الحكم الصادر بقبول الالتماس وإلغاء الحكم الملتمس فيه 
م ث ومن ،له حجية عينية مطلقة تكون  -الغاءكانت الدعوي الصادر فيها الحكم دعوي 

 ومن لمالنظر  إعادةبالطعن  الحكم بطريقمخاصمة  ىإليستفيد من الحكم من نهض 
 1972لسنة  47من قانون مجلس الدولة المصري رقم  (52المادة )لنص  طبقا   ينهض،

"تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم  أنه: على والتي تنص
 ".فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة  على الكافة

وهذه الحجية المطلقة نتيجة طبيعية لكون دعوى الإلغاء دعوى موضوعية لا تتسم  
صدَر جهة ضد مُ بالطابع الذاتي أو الشخصي، فالغرض منها مهاجمة قرار إداري وليست مو 

 .(100)الإداري درجته في السلم القرار أي ا كانت 
إلى النسبة دم وتزول آثاره بيُصبح في حكم الع فيه، فإنهومن ثمَّ إذا ألغي الحكم الملتمس 

النسبة ب الحكم ملغيًّامن غير المتصور أن يكون  الحكم؛ لأنه المضارين منجميع الأفراد 
 لىإبعض الاخر الذي لم ينهض إلى وغير ملغي ٍّ بالنسبة  الالتماس،بعض وهو رافع إلى 

 . (101)بالالتماسالطعن في الحكم 
لملتمس فيه من دعاوي التسوية )القضاء الصادر فيها الحكم ا كانت الدعوي أما إذا 

لحجية احيث تثبت هذه  حجية نسبية،فيكون الحكم الصادر في الالتماس له  الكامل(،
التي تتعلق بالمنازعات ذات الطابع الشخصي باعتبارها متعلقة بمراكز قانونية  للأحكام

لخصوم إلى غير االحكم لا تتعدى  فإن حجيةشخصية تُستمَد مباشرة  من القانون، ومن ثم 
في الدعوى، وذلك مثل الحكم الصادر في دعوى التعويض عن الأضرار التي نتجت عن 

 .(102)ان موضوع الحكم غير قابل للتجزئةك إلا إذا معين،قرار إداري 
ن ما يترتب علي إلغاء القرار الإداري من انعدام القرار في ذاته  وزواله إويمكن القول 

من  كان  به سبب علي الحكم الصادر في دعوي الإلغاء  إذا جميع ، ينطبقإلى بالنسبة 
التي  حكم في الظروفأسباب الالتماس ، والتي كما سلف القول لا تنطوي علي طعن في ال

النظر في الحكم لسبب من أسباب الالتماس، ومن ثم  عادةنما هي طلب لإصدر فيها ، وإ
                                                           

، م1991/1992، الطبعة الأولى، 515داري، ص يق ساري، قواعد وأحكام القضاء الإد. جورجي شف (100)
ا د. عمار بوضياف: الوسيط في قضاء الإلغاء ـ دراسة مقارنة بتطبيقات قضائية حديثة  بدون ناشر، وأيض 

الثقافة م، دار 2011هـ/1432، الطبعة الاولى 82مصر( ص -تونس  -فرنسا  -في كل من )الجزائر 
 ردن.للنشر والتوزيع، عمان الأ

، ط 1025بتصرف من: د. سليمان الطماوي، القضاء الاداري، الكتاب الأول قضاء الالغاء، ص  (101)
 ، دار الفكر العربي، القاهرة.1976

ء حجيته وآثاره وتنفيذه، بحث منشور في مجلة مجلس الدولة انظر: م/ حسين أبو زيد، الحكم بالإلغا (102)
 .158، ص 1952المصري، السنة الثالثة، يناير 
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في  ؤثرا  كل المخاطبين بأثره لكونه ملى اس يعني زوال أثر الحكم بالنسبة إفإن قبول الالتم
في دعوي من دعاوي التسوية، فلا يستفيد من  كان  الحكم صادرا   إلا إذا ،مراكزهم القانونية

 .ملتمس فيه إلا رافع الالتماس فقطإلغاء الحكم ال
 

 المطلب الثاني
 النظر إعادةاجراءات الطعن بالتماس 

 عادةإ وكيفية الطعن بالتماس  الطعن،ر ميعاد النظ إعادةتشمل إجراءات الطعن بالتماس 
  الآتي:الوجه  ىولذا سوف أتناول هذا المطلب في فرعين عل النظر،

 
 الفرع الأول

  االلننظظرر  االلططععنن  ببإإععااددةةممييععاادد  
 )تطبقأنه  على 1972لسنة  47من قانون مجلس الدولة رقم  نصت المادة )الثالثة(

بق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتط
م يصدر وحيث ل القضائي(الاجراءات الخاصة بالقسم )أن يصدر قانون  إلىفيه نص وذلك 

قانون  ىإلثم فيرجع  ومن -السطوركتابة هذه  حتى-مصرفي  الإداريةقانون للمرافعات 
 ص.في هذا الخصو  م1968لسنة  13رقم  الحاليالمرافعات المدنية والتجارية 

م 1968لسنة  13دنية والتجارية رقم من قانون المرافعات الم( 242)نصت المادة وقد 
عليها في الفقرات  ولا يبدأ في الحالات المنصوص يوما ،أربعون  الالتماس )ميعاد :علي أن

فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير  الذى ظهر اليومالأربع الأولى من المادة السابقة إلا من 
الذى ظهرت فيه الورقة  اليومعلى شاهد الزور أو  أو حٌكم بثبوته أو الذى حُكم فيهفاعله 

الذى يعلن  وماليالميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من  ويبدأ ،المحتجزة
لمنصوص الميعاد في الحالة ا ويبدأ ،صحيحا  فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا  

 . الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم( اليومفقرة الثامنة من عليها في ال
بعون هو أـر  الإداريةفي الأحكام النظر  إعادةذلك فالأصل في ميعاد الطعن ب على وبناء

ن الطع المحكوم ضده فإن ميعاد إلىلم يعلن الحكم  علان الحكم، فإذاإ تاريخ  من يوما  
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، (103)اما  ععشر  مدة خمسةحين سقوط الحكم بالتقادم بمضي  إلىبالالتماس يظل مفتوحا 
  .(104) قانونا  ذلك ميعاد المسافة المقرر  إلىويضاف 

ن لإعلا بعد المدة المحددة قانونا   يظهر غالبا   النظر قد إعادةوحيث أن سبب التماس 
فنص  الالتماس،بداية سريان موعد  على مشرع استدرك الأمر وأورد استثناء  فإن ال الحكم،

 (241) عليها في الفقرات الأربع من المادة الأولي المنصوصأنه في الحالات الأربع  على
أقر فيه بالتزوير فاعله أو  الذيفيه الغش أو  ظهر الذي اليوميبدأ الموعد من  مرافعات،

 .ظهرت فيه الورقة المحتجزة الذي اليومعلى شاهد الزور أو  حكم فيه الذيحكم بثبوته أو 
من  (417 ) ...ومن حيث إن المادة) :ت محكمة النقض في أحد أحكامها أنهوقد قض

النظر في  ادةإعللخصوم أن يلتمسوا نصت في فقرتها الرابعة علي أن "قانون المرافعات قد 
الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم علي أوراق قاطعة 

عاد الالتماس يبدأ في من هذا القانون علي أن مي (418) في الدعوي (، كما نصت المادة
لم يقصد  المشرعويتبين من هذين النصين أن  ،(هذه الحالة، من يوم ظهور الورقة المحتجزة

وانما  ،يحوز الملتمس الورقة حيازة مادية" الذي يبدأ به ميعاد الالتماس أن بلفظ "الظهور

                                                           
. يكون حساب الطعن في الحكم ..." :قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية في أحد أحكامها أن (103)

وهو  ،ر علم الطاعن اليقيني بهريخ توافالصادر من المحكمة التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا من تا
، إلا أن مناط ذلك ا تكشف عنه وقائع كل طعن علي حدةالأمر الذي يخضع لتقدير المحكمة في ضوء م

قوط ، وهي مدة سمن تاريخ صدور الحكم المطعون فيهكله إلا يتجاوز تاريخ اقامة الطعن خمسة عشر عاما 
ط الحق في اقامة الطعن بذات المدة وذلك حتي تستقر الحكم بالتقادم الطويل وما يترتب علي ذلك من سقو 

تي لا وح ما قد يكون قد شاب تلك الأحكام من أوجه البطلان نونية والأحكام القضائية أيا كانالمراكز القا
باعتباره  الالتماس علىأقول ما من شك أن ما ينطبق على الطعن في الحكم ينطبق . "تبقي مزعزعة إلي الأبد

  الطعن غير العادية.طريقا من طرق 
مبدأ  ،م20/11/2004ق. عليا جلسة  49لسنة  11847حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم راجع: 

 سابق.مرجع  العليا،البوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية  ،132ص  ،18رقم 
من قانون  16من حيث إن المادة و " :قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية في أحد أحكامها أن (104)

يد في القانون للحضور أو لمباشرة اجراء ز  كان  الميعاد معينا   إذاالمدنية والتجارية تنص علي أن "المرافعات 
عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا بين المكان  الذي يجب الانتقال منه وبايزيد من الكسور علي 

ه يوم علي الميعاد ، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام .".......ومن حيث الثلاثين كيلو مترا يزاد ل
إن المستقر عليه فقها وقضاء أنه إذا تم الإعلان في الموطن المختار بنص القانون أو بإرادة الخصوم فإن 

 .ميعاد المسافة الواجب اضافته يحتسب من هذا الموطن المختار ..."
، مبدأ رقم 14/4/2007ق. عليا جلسة  41لسنة  1918الإدارية العليا في الطعن رقم  حكم المحكمةراجع: 

 ، البوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، مرجع سابق.218، 217، ص9
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طلاع ه ، وتحت نظره بحيث يمكنه الافي متناول يد يكفي أن تنكشف له الورقة وتصبح
 .)105(عليها دون ما حائل أو عائق ...." 

في حالة الحصول بعد الحكم النظر  إعادةبالطعن )... :كما قضت في حكم آخر بقولها
علي أوراق قاطعة في الدعوي شرطه أن يتغير بالورقة وجه الرأي لمصلحة الملتمس وأن 

بفعل الخصم أو حال دون تقديمها.... بدء ميعاد  يجهل وجودها تحت يد الخصم واحتجازها
 .)106(مرافعات(  242 ،241/4الالتماس من يوم ظهور هذه الورقة ...المادتان 

لى يعلن فيه الحكم إ الذي اليومأنه يبدأ الميعاد من  ىكما نص رعاية لحق الخصوم عل
 دور الحكمصالة وهذا يكون كما سبق القول في ح صحيحا،من يمثل المحكوم عليه تمثيلا  

على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا  تمثيلا  صحيحا  في الدعوى وذلك فيما عدا 
 حالة النيابة الاتفاقية.

الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو  دمن يع حالة التماس أما في
الميعاد من  م، فيبدأالجسيأو تواطئه أو إهماله  كان يمثلهتدخل فيها بشرط إثبات غش من 

 .ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الاهمال الجسيم الذي اليوم
 الحكم إذا كان منطوق أما باقي الحالات وهي قضاء الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو 

 الحكم.فيبدأ الميعاد من تاريخ إعلان  بعضا،يناقض بعضه 
في حالة تناقض لنظر ا إعادةب الطعن) :وقد قضت محكمة النقض في أحد أحكامها أن

 ،241/6) المادتان فيه،منطوق الحكم ميعاده أربعون يوما من تاريخ صدور الحكم الملتمس 
 .)107( ( مرافعات242

أحكام  فتطبق بشأنه ،الإداريةفي الأحكام النظر  إعادةبالطعن  علىتطبق وهذه القواعد 
يوجد فيه نص في قانون  فيما لا 1968لسنة  13قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 

ومن ثم  الإدارية،بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة  ،1972لسنة  47مجلس الدولة رقم 
لسنة  13يخضع ميعاد الالتماس للمواعيد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 

1968. 

                                                           
، 117، مبدأ رقم م7/6/1962ق، جلسة  26لسنة  525حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  (105)

 بة القانونية لمبادئ وأحكام محكمة النقض، مرجع سابق.، البوا782ص 
، مبدأ رقم م26/11/2007ق، جلسة  65لسنة  966حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  (106)

 ، البوابة القانونية لمبادئ وأحكام محكمة النقض، مرجع سابق.732، ص 128
، مبدأ رقم م26/11/2007، جلسة ق 65لسنة  966حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  (107)

 ، البوابة القانونية لمبادئ وأحكام محكمة النقض، مرجع سابق.732، ص 128
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مجلس الدولة حدد قانون ) :أنهالعليا في أحد أحكامها  الإداريةوقد قضت المحكمة 
أحكام محكمة القضاء الإداري  النظر، وهي إعادةبالتماس الأحكام التي يجوز الطعن فيها 

التماس الطعن بولم يخضع قانون مجلس الدولة  التأديبية،والمحاكم  الإداريةوأحكام المحاكم 
نائية لججراءات اقانون المرافعات أو قانون الإ إلىفي هذه الأحكام عندما أحال النظر  إعادة

 .(108)مواعيد الطعن وحالاته(  إلىإلا 
( حكم)الفي فرنسا فهو خلال شهرين من تبليغ القرار النظر  إعادةأما موعد الطعن ب

ة في المملكة العربي الإداريةوفيما يتعلق بميعاد الالتماس في الأحكام  ،(109)فيهالمنازع 
ى المظالم أنه تطبق على الدعاو  فقد نصت المادة من قانون المرافعات أمام ديوان السعودية،

المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية، فيما لم يرد فيه حكم 
 .الإداريةفي هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة 

هـ، 1435السعودي الصادر سنة قانون المرافعات الشرعية من  (201)وقد نصت المادة 
الذي يثبت فيه علم الملتمس  اليوم، من ثلاثون يوما  النظر  إعادةبالطعن مدة " :أن ىعل

بتزوير الأوراق   أو القضاء بأن الشهادة شهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص 
عليها في الفقرة )ب( من المادة )المائتين( من هذا النظام ، أو ظهر فيه الغش ، ويبدأ 

عليها في الفقرات ) د، ه ، و ، ز ( من المادة ) المائتين( الموعد في الحالات المنصوص 
 ( من المادة 2الفقرة )  إلىمن هذا النظام من وقت ابلاغ الحكم ، ويبدأ الموعد بالنسبة 

 )المائتين( من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم .
م لحكفي حالة حصول الملتمس بعد االنظر  إعادةبالطعن ويستفاد من ذلك أن موعد 

تمس وكذلك علم المل الحكم،علي أوراق قاطعة في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل 
ثلاثون يوما من تاريخ حصوله  زور، هوبتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة شهادة 

أو القضاء بأن الشهادة التي تمت في الدعوي شهادة  الدعوى،الأوراق القاطعة في  على
 زور.

كان منطوق الحكم يناقض  إذاأو  الحكم،ة وقوع غش من الخصم أثر في أما في حال
أو صدر علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا  غيابيا،كان الحكم  إذاأو  بعضا،بعضه 

 الحكم.فيكون الميعاد ثلاثون يوما من تاريخ ابلاغ  الدعوى،في 
                                                           

، مبدأ رقم م22/5/2005ق. عليا جلسة  48لسنة  5789حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (108)
 ا، مرجع سابق.، البوابة القانونية لمبادئ واحكام المحكمة الإدارية العلي1157، ص 167

 ، مرجع سابق.373د/ريمون أودان: النزاع الإداري، الجزء الثالث، ص  (109)
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ولم يكن قد  أحد من لم يكن خصما في الدعوي  علىوفي حالة أن يكون الحكم حجة 
فيكون الميعاد هو ثلاثون يوما من تاريخ  الخصومة(الخارج عن  )طعنأدخل أو تدخل فيها 

 بالحكم.العلم 
بين قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري  أن هناك اتفاقا   :ذلكويتضح من كل 

م ان الحكك إذاعدا حالة ما  ما الالتماس،وقانون المرافعات الشرعية السعودي في حالات 
اد في وكذلك بدء الميع فقط،غيابيا والتي وردت في قانون المرافعات الشرعية السعودي 

ية في قانون المرافعات المدن ماعدا مدة الالتماس فهي أربعون يوما   ذكرها،الحالات السالف 
 .وثلاثون يوما في قانون المرافعات الشرعية السعودي المصري،والتجارية 

...لما كان وكيل المدعية  ) :مظالم السعودي في أحد أحكامه أنوقد قضي ديوان ال
النظر في الحكم رقم .....وحيث برر وكيل المدعية تقديم التماسه علي خطأ  إعادةيلتمس 

الدائرة بحقه وتفويتها عليه موعد الطعن ، وحيث إن الدائرة بعد اصدارها للحكم الملتمس 
، وأفهمت  وكيل المدعية بأن يقدم لتسليم الحكم حددت يوم ...موعدا النظر فيه قد إعادة

اعتراضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم كما هو مرصود بدفتر الضبط ، وبذلك يكون 
انتهاء موعد الطعن في ....، وحيث أورد وكيل المدعية التماسه أنه تقدم باعتراضه علي 

ة لالتماس في أثناء المدة النظاميالحكم في ......مما يقطع مجالا للشك في  عدم تقديمه ل
النظر في الحكم رقم ...أن  إعادة.....ولما كان وكيل المدعية قد أورد ضمن التماسه 

قدم ، وحيث لم يلما بني عليه الحكم المذكور لافا  المدعي عليها ذات صفة في الدعوي خ
الواردة  الحالات، فلا يعد بذلك التماسه أحد وأن قدمه قبل صدور الحكم ما سبقجديدا علي 
( من قواعد 42أو المادة ) –السابق–قانون المرافعات الشرعية ( من 192)في المادة 

 إعادةبن الطعالمرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم التي تجيز لأحد أطراف النزاع تقديم 
اض ر ، وتكون حقيقة الالتماس المقدم من وكيل المدعية هي اعتفي الأحكام النهائيةالنظر 

دائرة ذلك حكمت ال...ل نظاما،بعد أن اكتسب الحكم النهائية بفوات مواعيد الطعن المقررة 
 .(110)برفض الالتماس(

 
 

                                                           
هـ، مجموعة 16/11/1431هـ، جلسة 1431لعام  3/ اس /823حكم محكمة الاستئناف الادارية  (110)

   .، بوابة ديوان المظالم2067، 2066الأحكام والمبادئ التجارية، ص 
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هـ، مجموعة 16/11/1431هـ، جلسة 1431لعام  3/ اس /823حكم محكمة الاستئناف الادارية  (110)

   .، بوابة ديوان المظالم2067، 2066الأحكام والمبادئ التجارية، ص 
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 الفرع الثاني
 النظر إعادةكيفية الطعن ب

علي 1968لسنة  13من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  (243نصت المادة )
ي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا  الالتماس أمام المحكمة الت )يرفع :أنه

للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه 
على رافع الالتماس في الحالتين  ويجب باطلة،وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت 

نون أن يودع خزانة ( من هذا القا214من المادة ) (8 ،7)المنصوص عليهما في البندين 
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب  الكفالة،سبيل  على .…المحكمة مبلغ 

 وزالقضائية، ويجويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم  الايداع،هذا  بما يثبت
 .(مالحكأن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفه من نفس القضاة الذين أصدروا 

 :أنه علىهـ 1435الصادر سنة قانون المرافعات الشرعية من  (202المادة )كما نصت 
النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن  إعادةيرفع الالتماس ب"

النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب  إعادةتشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس 
كمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك...... الالتماس، وتقيد إدارة المح

بقبول الالتماس أو عدم قبوله، فإن قبلته  ا  تعد قرار  أن -الأحوال بحسب-وعلى المحكمة 
فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن 

ا لم فق ا للإجراءات المقررة للاعتراض، ملم تقبله، فللملتمس الاعتراض على عدم القبول و 
 ".....يكن القرار صادر ا من المحكمة العليا

يرفع بصحيفة تودع لدي المحكمة التي النظر  إعادةبالطعن  هاتين المادتين أنومؤدي 
اسم الملتمس والملتمس ضده وأسباب  الأساسية منالبيانات  علىأصدرت الحكم مشتملة 

لوب والمحكمة المط وتاريخه،ورقمه  فيه،النظر  إعادةم الملتمس وبيانات الحك الالتماس،
الملتمس ضده أو من يمثله  إلىأن تعلن  على وساعتها،الحضور أمامها وموعد الجلسة 

 .(111)قانونا  

                                                           
ادئ المرافعات الشرعية، في ضوء قانون المرافعات الشرعية السعودي الجديد د/محمود علي وافي: مب( 111)

 ، مرجع سابق.452، ص 2هـ، ج 1435لعام 
66 

 

ومن الجدير بالذكر أن الالتماس يرفع  أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ، سواء كانت 
ء الإداري بوصفها هيئة استئنافية  للأحكام الصادرة من محكمة القضا أو الإداريةالمحكمة 
لأوضاع ل وذلك بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا ،أو المحكمة التأديبية ،الإداريةالمحاكم 

يجب تحضير الالتماس من قبل هيئة مفوضي الدولة، وإلا كان  المقررة لرفع الدعوي، و 
 بعد لا يسوغ الحكم فيها إلا الإداريةون الحكم الصادر في الالتماس باطلا، فالدعاوى والطع

لا يجوز يها، و ف مسببا  وتقديم تقرير بالرأي القانوني  قيام هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها
يفاء ، حيث يجب استإذا تيسر سلوك طريق الطعن العاديالنظر  إعادةبالطعن اللجوء إلى 

 مانع من نظر الالتماس ولا طرق الطعن العادية قبل اللجوء إلى طرق الطعن غير العادية،
من نفس الدائرة التي أصدرت الحكم، أو دائرة أخري في تشكيل المحكمة التي أصدرت 

 الحكم .
ذات  إلىيرفع الالتماس ) :أنهالعليا في أحد أحكامها  الإداريةوقد قضت المحكمة 
أوردها  يالتفر سبب من الأسباب لحكم المقدم عنه الالتماس إذا تو المحكمة التي أصدرت ا

وإذا لم يرفع الالتماس في ميعاده فإنه يتعين ، (112)(الحصرسبيل  علىقانون المرافعات 
 العام.المحكمة القضاء بعدم قبوله لتعلق ميعاد رفع الالتماس بالنظام  على

 1968لسنة  13من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  (244)وقد نصت المادة 
ة التي ذلك يجوز للمحكم الحكم، ومعوقف تنفيذ  رفع الالتماسيترتب على  )لا :أنه على

تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر 
للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو  ويجوز تداركه،جسيم يتعذر 

 .(عليهتأمر بما تراه كفيلا  بصيانة حق المطعون 
هـ 1435السعودي الصادر سنة قانون المرافعات الشرعية من  (202)كما نصت المادة 

يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك  لا-2) :أنه على في فقرتها الأخيرة
يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى 

جب وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن تو  ،يم يتعذر تداركهمن التنفيذ وقوع ضرر جس
 . بحفظ حق المعترض عليه لا  فيتقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه ك

                                                           
، 188، م3/6/1995ق. عليا جلسة  39لسنة  2833حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (112)

 مرجع سابق.، البوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، 1855ص
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ومن الجدير بالذكر أن الالتماس يرفع  أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ، سواء كانت 
ء الإداري بوصفها هيئة استئنافية  للأحكام الصادرة من محكمة القضا أو الإداريةالمحكمة 
لأوضاع ل وذلك بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا ،أو المحكمة التأديبية ،الإداريةالمحاكم 

يجب تحضير الالتماس من قبل هيئة مفوضي الدولة، وإلا كان  المقررة لرفع الدعوي، و 
 بعد لا يسوغ الحكم فيها إلا الإداريةون الحكم الصادر في الالتماس باطلا، فالدعاوى والطع

لا يجوز يها، و ف مسببا  وتقديم تقرير بالرأي القانوني  قيام هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها
يفاء ، حيث يجب استإذا تيسر سلوك طريق الطعن العاديالنظر  إعادةبالطعن اللجوء إلى 

 مانع من نظر الالتماس ولا طرق الطعن العادية قبل اللجوء إلى طرق الطعن غير العادية،
من نفس الدائرة التي أصدرت الحكم، أو دائرة أخري في تشكيل المحكمة التي أصدرت 

 الحكم .
ذات  إلىيرفع الالتماس ) :أنهالعليا في أحد أحكامها  الإداريةوقد قضت المحكمة 
أوردها  يالتفر سبب من الأسباب لحكم المقدم عنه الالتماس إذا تو المحكمة التي أصدرت ا

وإذا لم يرفع الالتماس في ميعاده فإنه يتعين ، (112)(الحصرسبيل  علىقانون المرافعات 
 العام.المحكمة القضاء بعدم قبوله لتعلق ميعاد رفع الالتماس بالنظام  على

 1968لسنة  13من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  (244)وقد نصت المادة 
ة التي ذلك يجوز للمحكم الحكم، ومعوقف تنفيذ  رفع الالتماسيترتب على  )لا :أنه على

تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر 
للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو  ويجوز تداركه،جسيم يتعذر 

 .(عليهتأمر بما تراه كفيلا  بصيانة حق المطعون 
هـ 1435السعودي الصادر سنة قانون المرافعات الشرعية من  (202)كما نصت المادة 

يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك  لا-2) :أنه على في فقرتها الأخيرة
يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى 

جب وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن تو  ،يم يتعذر تداركهمن التنفيذ وقوع ضرر جس
 . بحفظ حق المعترض عليه لا  فيتقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه ك

                                                           
، 188، م3/6/1995ق. عليا جلسة  39لسنة  2833حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (112)

 مرجع سابق.، البوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، 1855ص
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لأن الأحكام  ؛الحكمتقديم الالتماس وقف تنفيذ  علىلا يترتب  المادتين أنهومؤدي هاتين 
ما يرتبه  لىعئية تتطلب عدم وقف تنفيذها حفاظا التي يتم الطعن فيها بالالتماس أحكام نها
نفيذ لكن يجوز للمحكمة استثناء وقف ت المقضي،القانون من كونها نهائية حائزة لقوة الأمر 

طلب ذلك رافع الالتماس وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم  إذا فيه،الحكم الملتمس 
  .(113)للطعنل ويكون حكمها في هذه الحالة غير قاب تداركه،يتعذر 

مطالبة الملتمس المدعي عليه وقف )وفي ذلك قرر ديوان المظالم في أحد أحكامه أن 
ملف  لىعالاطلاع  الدائرة وبعدهذه  إلى واحالة طلبه ضده،الحكم الغيابي الصادر تنفيذ 

 ه1435الصادر عام قانون المرافعات الشرعية من  (202)وبما أن المادة  وأوراقها،القضية 
جوز ، ومع ذلك يرفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم على لا يترتب) :ما يلي على قد نص

هة هذا ولوجا ،منها ذلكللمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متي طلب 
  .(114) (لدعوي يوقف تنفيذ الحكم الغيابيولتقديم الملتمس أوراقا مؤثرة في االطلب 

 1968لسنة  13لمرافعات المدنية والتجارية رقم من قانون ا (244)المادة كما نصت 
لتي ومع ذلك يجوز للمحكمة ا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، )لا :أنه على

وع ضرر من التنفيذ وق وكان يخشىتنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك 
أن توجب تقديم كفالة أو  للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ويجوز تداركه،جسيم يتعذر 

 .(تأمر بما تراه كفيلا  بصيانة حق المطعون عليه
لأن  لحكم؛اتقديم الالتماس وقف تنفيذ  علىويستفاد من النص السابق أنه لا يترتب 

 لىع الأحكام التي يتم الطعن فيها بالالتماس أحكام نهائية تتطلب عدم وقف تنفيذها حفاظا  
لحكم لكن يجوز للمحكمة وقف تنفيذ ا المقضي،حائزة لقوة الأمر ما يرتبه القانون من كونها 

تعذر من التنفيذ وقوع ضرر جسيم ي وكان يخشىإذا طلب ذلك رافع الالتماس  فيه،الملتمس 
 .(115)للطعنويكون حكمها في هذه الحالة غير قابل  تداركه،

                                                           
د/فرج سالم الأوجلي: الطعن بالتماس اعادة النظر في الأحكام الادارية في القانون الاداري الليبي،  (113) 

 ، مرجع سابق.160ص
هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية،  1436/ق لعام 1930حكم محكمة الاستئناف في القضية رقم  (114)

 ، بوابة ديوان المظالم  2178ص
د/فرج سالم الأوجلي: الطعن بالتماس اعادة النظر في الأحكام الإدارية في القانون الإداري الليبي،  (115)

 ، مرجع سابق.160ص
68 

 

 االملمططللبب  االلثثااللثث
  االلننظظرر  إإععااددةةببااللططععنن    االحلحككمم  فيفي

 على 1968لسنة  13ون المرافعات المدنية والتجارية رقم من قان( 245) نصت المادة
ة في للمرافع تحدد جلسةالنظر  إعادةبالطعن قبول  جواز فيتفصل المحكمة أولا  ) :أنه

 في قبول الالتماس وفىعلى أنه يجوز لها أن تحكم  علان جديدإ الموضوع دون حاجة إلى 
د ، ولا تعيفي الموضوعها طلباتهم الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد أقاموا أمام
 (.المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس

)إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص  :أنه ىعل (246كما نصت المادة )
يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن  (241) الأولى في المادة الفقرات الستعليها في 

الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأخيرتين  فيلالتماس وإذا حكم برفض ا ....
جميع الأحوال يجوز الحكم  وفى بعضها،تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو 

 وجه(.بالتعويضات إن كان لها 
الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي  )الحكم :أن على( 247) كما تنص المادة 

ي فرنسا وف، (قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس يصدر في موضوع الدعوى بعد
ويكون المحامي الذي يرفع هذا  القرار،النظر مرة أخري ضد نفس  إعادةيمنع رفع طعن 

 . (116)العزلقد تكون بإيقاف نشاطه أو  تأديبية،الطعن الثاني معرضا لعقوبات 
 علىهـ  1435نة الصادر سقانون المرافعات الشرعية ( من 203كما نصت المادة )

طعن العلى  بناء  -الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا " :أن
 .الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها بحسب الأحوال" يجوز -النظر إعادةب

   :أن على ه 1435الصادر سنة قانون المرافعات الشرعية ( من 204ونصت المادة )
يصـدر برفـض الالتمـاس، والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله،  القرار الذي"

 عادةإبالطعن ، لأي من الخصوم النظر إعادةبالطعن لا يجوز الاعتراض على أي  منهما ب
مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرها، مما هو منصوص عليه في المادة )المائتين( النظر 

 ."من هذا النظام
 
 
 

                                                           
 ، مرجع سابق.374، 373د/ريمون أودان: النزاع الإداري، الجزء الثالث، ص  (116)
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 االملمططللبب  االلثثااللثث
  االلننظظرر  إإععااددةةببااللططععنن    االحلحككمم  فيفي

 على 1968لسنة  13ون المرافعات المدنية والتجارية رقم من قان( 245) نصت المادة
ة في للمرافع تحدد جلسةالنظر  إعادةبالطعن قبول  جواز فيتفصل المحكمة أولا  ) :أنه

 في قبول الالتماس وفىعلى أنه يجوز لها أن تحكم  علان جديدإ الموضوع دون حاجة إلى 
د ، ولا تعيفي الموضوعها طلباتهم الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد أقاموا أمام
 (.المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس

)إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص  :أنه ىعل (246كما نصت المادة )
يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن  (241) الأولى في المادة الفقرات الستعليها في 

الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأخيرتين  فيلالتماس وإذا حكم برفض ا ....
جميع الأحوال يجوز الحكم  وفى بعضها،تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو 

 وجه(.بالتعويضات إن كان لها 
الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي  )الحكم :أن على( 247) كما تنص المادة 

ي فرنسا وف، (قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس يصدر في موضوع الدعوى بعد
ويكون المحامي الذي يرفع هذا  القرار،النظر مرة أخري ضد نفس  إعادةيمنع رفع طعن 

 . (116)العزلقد تكون بإيقاف نشاطه أو  تأديبية،الطعن الثاني معرضا لعقوبات 
 علىهـ  1435نة الصادر سقانون المرافعات الشرعية ( من 203كما نصت المادة )

طعن العلى  بناء  -الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا " :أن
 .الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها بحسب الأحوال" يجوز -النظر إعادةب

   :أن على ه 1435الصادر سنة قانون المرافعات الشرعية ( من 204ونصت المادة )
يصـدر برفـض الالتمـاس، والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله،  القرار الذي"

 عادةإبالطعن ، لأي من الخصوم النظر إعادةبالطعن لا يجوز الاعتراض على أي  منهما ب
مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرها، مما هو منصوص عليه في المادة )المائتين( النظر 

 ."من هذا النظام
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 بمرحلتين:يمر النظر  إعادةابقة نستنتج أن التماس مواد السومن ال
 :قبول الالتماس مرحلة -أولاا 

 في على الحكمهي المرحلة الأولي السابقة  النظر إعادةالتماس  تعد مرحلة قبول
 لىعسبب من الأسباب التي أوردها المشرع  على وذلك من حيث كونه مبنيا الالتماس،

رفعه ل وأنه رفع في الميعاد المحدد قانونا   ،صيلا  تفتوضيحها  والتي سبق الحصر،سبيل 
حكم فإذا تبين للمحكمة استيفاء هذه الشروط فإنها ت والمصلحة،رافعه الصفة  فر فيويتو 

كن في حدود ي كأن لمهذا الحكم اعتبار الحكم الملتمس فيه  علىويترتب  الالتماس،بقبول 
سبق  ىتلأنه م ؛بالالتماسالحكم  عدم سبق الطعن في كما يشترط أيضا   الملتمس،طلبات 
 .بهذا الطريق ى الطعن عليه مرة أخر الحكم بالالتماس امتنع  علىالطعن 

كانت المادة ولما )... :العليا في أحد أحكامها أنه الإداريةوفي ذلك قررت المحكمة 
( من قانون المرافعات تقضي بأن الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم 247)

فاد هذا وم بالالتماس،في موضوع الدعوي بعد قبوله لا يجوز الطعن فيهما  الذي يصدر
م الذي الحك علىالنص أن ما حظره المشرع هو رفع التماس بعد التماس فلا يجوز الطعن 

يصدر برفض الالتماس أو الذي يصدر في موضوع الدعوي بعد قبول الالتماس لا يجوز 
مرة ثانية .... وفيما عدا ذلك يترك أمر الطعن ر النظ إعادةبالطعن الطعن عليهما بطريق 

وإذا اتضح للمحكمة أن  ،للقواعد العامة ...(النظر  إعادةبالطعن في الأحكام الصادرة في 
فإنها تصدر حكمها برفضه مع الحكم علي  ؛الالتماس لم يستوف الشروط السابق ذكرها

في  ين المنصوص عليهماحكم برفض الالتماس في الحالت وإذا، (117)بغرامة الملتمس 

                                                           
وإذا حصل بعد الحكم  ،هذه الحالات هي: إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم( 117)

إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أو قضى، إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره 
إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون ، و بأنها مزورة

 اقضا  الحكم من كان منطوق إذا و  ،طلبوهر مما إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكث، و تقديمها
 .بعضه لبعض
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وفى جميع  بعضها،تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو  (118)الاخيرتينالفقرتين 
 .(119)...وجه. كان لهاالأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن 

 لانالنظر بط إعادةالتماس رفض  كان سببإذا ما الحكم  الآن هو:والتساؤل الذي يثور 
  الالتماس؟ن أسباب وليس عدم توافر سبب م الصحيفة،

سبب آخر غير السبب الذي صدر بشأنه  علىوهل يجوز تقديم التماس جديد مبني 
  الالتماس؟الحكم السابق برفض 

شأنه التأثير في  الخصم من وقوع غش منالنظر  إعادةالتماس  إذا كان سبببمعني 
اس جديد مفهل يجوز رفع الت السبب،هذا  علىوصدر حكم برفض الالتماس بناء  الحكم،

قد حال دون  كان خصمهأوراق قاطعة في الدعوي  علىحصول الملتمس  علىمؤسس 
  تقديمها؟

ذا الصحيفة، فإن ه لبطلان الالتماس شكلا  إذا صدر بعدم قبول  إن الحكميمكن القول 
رفع الالتماس بعد تصحيح البطلان الوارد في صحيفة الالتماس  إعادةالحكم لا يمنع من 

مام ألم يصدر الحكم فيمكن التصحيح  أما إذا ،قائما  زال  ميعاد الالتماس مابشرط أن يكون 
 الحكم.صدور  الدعوي قبلالتي تنظر  المحكمة

) ...قضاء المحكمة قد جري بأن  :وفي ذلك قضت محكمة النقض في أحد أحكامها أن
لطعن ا البطلان المترتب علي عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة علي صحيفة الدعوي أو

متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوي ، وكان  تصحيح هذا 
البطلان بتوقيع محام مقرر علي الصحيفة بعد تقديمها مشروط بأن يتم ذلك في ذات درجة 
التقاضي التي استلزم القانون توقيع المحامي علي صحيفتها إذ بصدور الحكم منها تخرج 

ولايتها .....ولما كان  الثابت أن صحيفة الدعوي أمام المحكمة الابتدائية لم  الدعوي من
توقع من محام مقرر أمامها لحين صدور الحكم الابتدائي وأن الطاعن دفع أمام محكمة 

قضي بذلك ، أن ت الاستئنافببطلان تلك الصحيفة ، فإنه يتعين علي محكمة  الاستئناف
ح الدعوي مخالفة هذا النظر الصحيصحيفة افتتاح  وإذ هي قضت برفض الدفع ببطلان

                                                           
إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا  تمثيلا   -هاتين الحالتين هما: ( 118) 

ومن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة ، صحيحا  في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية
 أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كلن يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.عليه ولم يكن قد أدخل 

، 167، م22/5/2005ق. عليا جلسة  48لسنة  5789حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ( 119)
 ، القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، مرجع سابق.1158، 1157ص 
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التقاضي التي استلزم القانون توقيع المحامي علي صحيفتها إذ بصدور الحكم منها تخرج 

ولايتها .....ولما كان  الثابت أن صحيفة الدعوي أمام المحكمة الابتدائية لم  الدعوي من
توقع من محام مقرر أمامها لحين صدور الحكم الابتدائي وأن الطاعن دفع أمام محكمة 
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ح الدعوي مخالفة هذا النظر الصحيصحيفة افتتاح  وإذ هي قضت برفض الدفع ببطلان

                                                           
إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا  تمثيلا   -هاتين الحالتين هما: ( 118) 

ومن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة ، صحيحا  في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية
 أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كلن يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.عليه ولم يكن قد أدخل 

، 167، م22/5/2005ق. عليا جلسة  48لسنة  5789حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ( 119)
 ، القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، مرجع سابق.1158، 1157ص 
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في القانون فإن حكمها المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يتعين نقضه دون ما حاجة 
 .)120(لبحث سائر أوجه الطعن ....( 

أما بخصوص مدي جواز  تقديم التماس جديد مبني علي سبب آخر غير السبب الذي 
بنيا جواز تقديم التماس جديد متي كان  م ى ، فأر الالتماسصدر بشأنه الحكم السابق برفض 

، ذلك أن منع الطعن لتماس غير الذي صدر الحكم بصددهعلي سبب آخر من أسباب الا
لنزاع ل ، بذريعة وضع حدفيهالنظر  إعادةبالطعن لسبب آخر في ذات الحكم السابق رفع 

الطعن   ، طالما كاني حرية التقاضيعل ويضع قيدا   ،غير سائغ وتحقيق استقرار الأحكام
ن لسبب الذي بني عليه الطعالأول في الحكم الملتمس فيه مبني علي سبب آخر غير ا

وإن   سولا يمنع ذات المحكمة من نظر الطعن الثاني لاختلافهما في سبب الالتما ،الثاني
 .اتفقا في الخصوم والموضوع

والتي تقرر  1968لسنة  13افعات رقم من قانون المر  (247) والمراد من نص المادة
الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد " :أن

" هو عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في  يجوز الطعن في أيهما بالالتماسقبوله لا
استقرار و لوضع حد للتقاضي  و قبوله بطريق الالتماس مرة أخري،الالتماس سواء برفضه أ

، ولا ينبغي التوسع في تفسير هذا النص لمنع الطعن في ذات الحكم الملتمس لاوضاعا
 ، أو الطعن في الحكم الصادرالسبب الذي أسس عليه الطعن الأولفيه لسبب آخر غير 

 .الالتماس بطريق آخر غير الالتماسفي 
اعدة عدم جواز الطعن العليا في أحد أحكامها بداية أن الق الإداريةوقد قررت المحكمة 

ثم أجازت بعد ذلك الطعن  الطعن،في الحكم الصادر في الالتماس بأي طريق من طرق 
 الالتماس.في الحكم الصادر في الالتماس بغير طريق 

يق لتماس بأي  طر بعدم جواز الطعن في الحكم الصادر في الا فقضت في أحد أحكامها
بكونه طرق طعن النظر  إعادة التماسق )...الطعن بطري :، بقولهامن طريق الطعن

استثنائي في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية يترتب عليه عدم جواز الطعن من جديد في 
ل في ؛ لأن الأصل الالتماسو في الموضوع بعدم قبو الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس أ

ادية الطرق  العالطعن بطرق الالتماس كطريق غير عادي للطعن أن يرفع بعد استنفاذ 
لا تتخذ  ىللطعن في الأحكام أو بعد أن تصبح انتهائية بفوات مواعيد الطعن عليها وحت

                                                           
، 65، مبدأ رقم م23/1/1983ق، جلسة  44لسنة  329ية في الطعن رقم حكم محكمة النقض المصر  (120)

 ، البوابة القانونية لمبادئ وأحكام محكمة النقض، مرجع سابق.296ص
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عادية لطرق الطعن ال فتح باب الطعن من جديد طبقا   إلىجراءات الطعن بالالتماس وسيلة إ
يقصده المشرع من إجازة هذا الطعن الاستثنائي في الأحوال  لا في الأحكام وهو ما

، ولكن المقصود به تمكين صاحب الالتماس من أن يعرض عليها في القانون  المنصوص
المحكمة السبب الجديد الذي يجيز له التقدم بالتماسه وصدور حكم نهائي من  لىع

لك ولا يحوز بعد ذ ،المحكمة، إما بعدم قبول الالتماس أو الحكم في موضوعه بعد قبوله
ن عادية كانت  أو غير ن طرق الطعالطعن في أي من هذين الحكمين بأي طريق م

 .(121)...(عادية
الحكم الصادر في ازت الطعن في العليا في مرحلة لاحقة أج الإداريةإلا أن المحكمة 

العليا باعتبار الحكم الصادر في خصومة  الإداريةالمحكمة  النظر أمام إعادةالتماس 
حكمة أول درجة طبقا لعموم من محكمة القضاء الاداري بوصفها م الالتماس حكما صادرا  

لأن الممنوع منه هو  ؛1972لسنة  47قانون مجلس الدولة رقم  ( من23نص المادة )
أما الطعن بغير هذا الطرق فلا مانع  بالالتماس،الطعن في الحكم الصادر في الالتماس 

 منه.
افعات من قانون المر  (247) ..ولما كانت المادة) :قضت في أحد أحكامها  بأنه وفي ذلك

تقضي بأن الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الذي يصدر في موضوع الدعوي بعد 
قبول الالتماس لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس ، مفاد هذا النص أن ما حظره المشرع 
هو رفع التماس بعد التماس فلا يجوز الطعن علي الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو 

ريق بط لالتماس بعد قبول الالتماس لا يجوز الطعن عليهماالذي يصدر في موضوع ا
مرة ثانية ، ....مما مقتضاه أنه متي سبق الطعن علي الحكم النظر  إعادةالتماس الطعن 
امتنع الطعن عليه مرة ثانية بهذا الطريق ، وفيما عدا ذلك النظر  إعادةبالطعن بطريق 

ب للقواعد العامة ، فذلك أقر النظر  إعادةبالطعن يترك أمر الطعن في الأحكام الصادرة في 
ليا علي الع الإداريةتحقيق العدالة وأجدي في تحقيق الرقابة التي تسلطها المحكمة  إلى

طريق طعن غير عادي للطعن في النظر  إعادةبالطعن أحكام مجلس الدولة ، ولما كان  
المحكمة  نفس إلىة يرفع أو الأحكام المحددة حصرا في قانون مجلس الدول نتهائيالاالحكم 

التي أصدرته متي توافر سبب من الأسباب التي بينها القانون حصرا ، وكان  صدور الحكم 
الملتمس فيه من محكمة القضاء الإداري يستلزم رفع الالتماس ، وأن القضاء في دعوي 

                                                           
، 1863، ص 3/6/1995ق. عليا جلسة  39لسنة  2833حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (121)

 ارية العليا، مرجع سابق.البوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإد
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أما الطعن بغير هذا الطرق فلا مانع  بالالتماس،الطعن في الحكم الصادر في الالتماس 

 منه.
افعات من قانون المر  (247) ..ولما كانت المادة) :قضت في أحد أحكامها  بأنه وفي ذلك

تقضي بأن الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الذي يصدر في موضوع الدعوي بعد 
قبول الالتماس لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس ، مفاد هذا النص أن ما حظره المشرع 
هو رفع التماس بعد التماس فلا يجوز الطعن علي الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو 

ريق بط لالتماس بعد قبول الالتماس لا يجوز الطعن عليهماالذي يصدر في موضوع ا
مرة ثانية ، ....مما مقتضاه أنه متي سبق الطعن علي الحكم النظر  إعادةالتماس الطعن 
امتنع الطعن عليه مرة ثانية بهذا الطريق ، وفيما عدا ذلك النظر  إعادةبالطعن بطريق 

ب للقواعد العامة ، فذلك أقر النظر  إعادةبالطعن يترك أمر الطعن في الأحكام الصادرة في 
ليا علي الع الإداريةتحقيق العدالة وأجدي في تحقيق الرقابة التي تسلطها المحكمة  إلى

طريق طعن غير عادي للطعن في النظر  إعادةبالطعن أحكام مجلس الدولة ، ولما كان  
المحكمة  نفس إلىة يرفع أو الأحكام المحددة حصرا في قانون مجلس الدول نتهائيالاالحكم 

التي أصدرته متي توافر سبب من الأسباب التي بينها القانون حصرا ، وكان  صدور الحكم 
الملتمس فيه من محكمة القضاء الإداري يستلزم رفع الالتماس ، وأن القضاء في دعوي 

                                                           
، 1863، ص 3/6/1995ق. عليا جلسة  39لسنة  2833حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (121)

 ارية العليا، مرجع سابق.البوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإد
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 سالالتماس يعتبر حكما صادرا من محكمة القضاء الإداري كأول درجة في خصومة الالتما
من قانون مجلس الدولة قد  (23) وفقا لقانون المرافعات ، وكانت  المادة إليهاالتي رفعت 

العليا في الأحكام الصادرة من محكمة  الإداريةأطلقت القول بجواز الطعن أمام المحكمة 
القضاء الإداري بوصفها محكمة أول درجة ، فإن الحكم الصادر في الالتماس الماثل 

القضاء الإداري يخضع لحكم هذه المادة ويجوز الطعن عليه أمام  الصادر من محكمة
 .(122)العليا ...( الإداريةالمحكمة 
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، مبدأ م22/5/2005ق. عليا جلسة  48لسنة  5789حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (122) 

 كمة الإدارية العليا، مرجع سابق.، البوابة القانونية لمبادئ وأحكام المح1156، 1155، ص 167رقم 
ادة النظر في الأحكام الإدارية في القانون بتصرف من: د/فرج سالم الأوجلي: الطعن بالتماس اع (123)

 ، مرجع سابق.162الإداري الليبي، ص 
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ويحكم  ،الحدوفى هذه الحالة ينتهى الأمر عند هذا  الالتماس،المرحلة إما بحكم بعدم قبول 
فى هذه و  الالتماس،وإما يحكم بقبول  وجه، كان لها على الملتمس بالغرامة والتعويضات إن

خصومة وتعود ال الالتماس،الذى قبل فيه  الجزء الحالة يلغى الحكم المطعون فيه كله أو
اس وبهذا الحكم بقبول الالتماس تدخل دعوى الالتم صدوره،إلى الحالة التي كانت عليها قبل 

 من أن ولكن لا مانع قانونا   دعوى،الالثانية وهى مرحلة الحكم في موضوع  في مرحلتها
ن و بشرط أن يك واحد،الالتماس وفى موضوع الدعوى بحكم  في قبولتحكم المحكمة 

م برفض فإذا حك ،، وترافعوا في الموضوع أو مكنوا من ذلكالخصوم قد أبدوا طلباتهم فيها
 .(124)وجه( إن كان لهاوالتعويضات الالتماس موضوعا حكم على الملتمس بالغرامة 

 
 المطلب الرابع

 النظر جواز الطعن بإعادةمدي 
 العليا الإداريةفي الأحكام الصادرة من المحكمة 

عليا ال الإداريةيمكن القول بداية أنه كقاعدة عامة  لا يجوز الطعن  في أحكام  المحكمة 
لسنة  47ون مجلس الدولة رقم من قان (51) لنص المادة ، طبقا  النظر إعادةبالطعن ب

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء " :والتي نصت علي أنه، 1972
ي المواعيد فالنظر  إعادةالتماس الطعن بوالمحاكم التأديبية بطريق  الإداريةالإداري والمحاكم 

اءات  جر والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات  المدنية والتجارية أو قانون الإ
وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات المنظورة أمام هذه   ،لالجنائية حسب الأحوا

 .يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك ...." المحاكم ، ولا
...قضاء هذه " :أن عليا في أحد أحكامها تأييدا لذلكال الإداريةوقد قضت المحكمة 

نظر ال إعادةلتماس الطعن باتقبل الطعن بطريق  المحكمة قد استقر علي أن أحكامها لا
من  (51) المستفاد بمفهوم المخالفة من حكم الفقرة الأولي من المادة إلى وذلك استنادا  

علي  النظر إعادةلتماس الطعن باوالتي قصرت جواز الطعن بطريق  ،قانون مجلس الدولة
والمحاكم التأديبية دون  داريةالإ، والمحاكم لصادرة من محكمة  القضاء الإداري الأحكام ا

ة ، فالمحكمالعليا الإداريةأن تتعرض في هذا الخصوص للأحكام الصادرة من المحكمة 
هي  ،ي يتكون منها جهة القضاء الإداري العليا باعتبارها علي رأس المحاكم الت الإدارية

مهمة ، وناط بها المشرع القضاء الإداري عرض من أقضية علي خاتمة المطاف فيما ي

                                                           
، مبدأ رقم 2/4/2008ق. عليا جلسة  47لسنة  5523حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (124)

 ، البوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، مرجع سابق.930،931، ص 126
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، مبدأ رقم 2/4/2008ق. عليا جلسة  47لسنة  5523حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (124)
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امها ، ومن ثم فإن أحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولةالتعقيب النهائي علي جميع الأحك
ويستثني من ذلك الأحكام الصادرة ، (125) النظر" إعادةتكون بمنجاة من الطعن عليها بطريق 

 درجة.العليا باعتبارها محكمة أول  الإداريةمن المحكمة 
ضاء كان  ق " ...إذا :العليا في أحد أحكامها بأنه يةالإدار لذلك قضت المحكمة  وتأييدا  

الطعن العليا قد استقر علي عدم جواز الطعن علي أحكامها بطريق  الإداريةالمحكمة 
، فإن هذا الأمر يتعلق بأحكام المحكمة باعتبارها درجة ثانية من درجات النظر إعادةب

ة أنه عند نظر المحاكمات المتعلق ، إلاة المطاف في القضاء بمجلس الدولةالتقاضي ونهاي
، ون ت التقاضي عند نظرها لتلك الطعبالهيئات القضائية وأعضائها فإنها تعد أولي درجا

ي الأحكام  فالنظر  إعادةبالطعن ومن ثم فإنه لا مانع قانونا عند نظرها للطعن قبول طلبات 
لنظر ا إعادةبالطعن ط قبول ، وذلك إذا توافر مناعنها باعتبارها محكمة أول درجة الصادرة

 يةالإدار في ضوء أنه قد تطرأ بعض الأمور أو الوقائع المهمة بعد صدور حكم المحكمة 
عرض الأمر  إعادة، مما يستلزم مها عند نظر الطعن في بادئ الأمرالعليا لم تكن أما

نون افر شروطه القانونية المقررة في قعند تو النظر  إعادةبالطعن عليها عن طريق طلب 
نصوص لملاتعد من الأمور القانونية االنظر  إعادةبالطعن .....الشروط الخاصة بالمرافعات

كما ، (126)لقبول دعوي البطلان الأصلية"( كسبب 147بالمادة ) عليها في قانون المرافعات
الأحكام الصادرة من دائرة فحص الطعون فإنها تقبل الطعن فيها أيضا بطريق  يستثني أيضا  

 النظر. إعادةبالطعن 
ن ومن حيث إن دائرة فحص الطعو " :لذلك بأنه العليا تأييدا   الإداريةوقد قضت المحكمة 

نحو  لىعالعليا وتشكل  الإداريةهي محكمة ذات ولاية قضائية تختلف عن ولاية المحكمة 
ومن ثم  القانون،استقلال طبقا لقواعد نص عليها  علىيغاير تشكيلها وتصدر أحكامها 

 س.... الملتم  لسنة ئرة فحص الطعون وقد أصدرت حكمها في الطعنين رقميتكون دا
 .(127)"تصة بنظر الالتماس المرفوع عنهمافيهما هي المخ

 
                                                           

، م26/4/2014ق. عليا، جلسة  60لسنة 40838راجع: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (512)
 .، البوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، مرجع سابق2،  1الدائرة الخامسة موضوع، ص

ا، جلسة ق. علي 54لسنة  26413راجع: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (126)
، البوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية 1ص  73، الدائرة السابعة، مبدأ رقم م20/5/2009

 .العليا، مرجع سابق
، م17/2/1968ق. عليا، جلسة  11لسنة  632: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم راجع (127) 

القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، مرجع ، البوابة 513ص  68الدائرة السابعة، مبدأ رقم 
 .سابق
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 المطلب الخامس
 وقت واحد والنقض فيالنظر  الطعن بإعادةمدي جواز 

يكون عندما تختلط أسباب الطعن بالالتماس مع أسباب الطعن  إن هذابداية نقول 
، أو الحكم بما لم يطلبه (128)حالة وجود تناقض في منطوق الحكم وذلك في بالنقض،

ذه الأسباب فه ،صحيحا   الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو عدم تمثيل ناقص الأهلية تمثيلا  
ن نص لأ بالنقض وهذاللطعن  تعد من قبيل البطلان في الإجراءات ومن ثم تعد أسبابا  

 الإداريةيجوز الطعن أمام المحكمة " :أنه علىلدولة ينص من قانون مجلس ا (23) المادة
الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في  فيالعليا 

 الأحوال الآتية:
  ه.أويلتإذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو -1
 الحكم.م أو بطلان في الإجراءات أثر في إذا وقع بطلان في الحك-2
إذا صدر الحكم على خالف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا -3

 .يدفعالدفع أو لم 
منهما  لأن لكل واحد؛الطعن في الحكم بالالتماس والنقض في وقت  ثم فلا مانع منومن 

 .قائمةأسبابه الموضوعية مادامت مواعيد الطعن فيهما 
 الطعن.... أجاز المشرع ) :أنهالعليا في أحد أحكامها  الإداريةالمحكمة  ولذلك قضت

عنوان  دفي الأحكام النهائية الحائزة لقوة الأمر المقضي والتي تعالنظر  إعادةلتماس با
وذلك في حالات معينة رأي فيها أن يقين الحقيقة القانونية المستمدة  ،الحقيقة فيما جاء بها

 الأمر المقضي للأحكام النهائية قد أحاطته شكوك جدية وواقعية من شأنها لو من قوة
لطعن ا، ومن حيث إنه من المسلمات الفقهية والقضائية أن  اليقينصحت أن تعصف بهذا 

 علي الحكم في الظروف التي صدر فيها وانما لا يتضمن في حقيقته طعنا  النظر  إعادةب
هور وقائع أو أوراق لو كانت  أمام المحكمة وقت النظر في الحكم لظ عادةهو طلب لإ

                                                           
يفرق في خصوص التناقض في منطوق الحكم بين تناقض أسباب الحكم مع منطوقه، أو تناقض  (128)

من هذا التناقض، وهذه تبرر الطعن بالنقض، أما  الأسباب مع بعضها البعض مادام المنطوق ذاته خاليا  
ع الجديدة ، وهو لا يعد من قبيل الوقائا  لتماس فهو تناقض منطوق الحكم بعضه بعضالتناقض الذي يجيز الا

 الحكم بطريق النقض. علىالتي ظهرت بعد الحكم والتي تبرر الطعن 
 ، مرجع سابق.45، ص 5راجع: د/ أحمد مليجي: التعليق على قانون المرافعات، ج 
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 الحكم.م أو بطلان في الإجراءات أثر في إذا وقع بطلان في الحك-2
إذا صدر الحكم على خالف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا -3

 .يدفعالدفع أو لم 
منهما  لأن لكل واحد؛الطعن في الحكم بالالتماس والنقض في وقت  ثم فلا مانع منومن 

 .قائمةأسبابه الموضوعية مادامت مواعيد الطعن فيهما 
 الطعن.... أجاز المشرع ) :أنهالعليا في أحد أحكامها  الإداريةالمحكمة  ولذلك قضت

عنوان  دفي الأحكام النهائية الحائزة لقوة الأمر المقضي والتي تعالنظر  إعادةلتماس با
وذلك في حالات معينة رأي فيها أن يقين الحقيقة القانونية المستمدة  ،الحقيقة فيما جاء بها

 الأمر المقضي للأحكام النهائية قد أحاطته شكوك جدية وواقعية من شأنها لو من قوة
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 علي الحكم في الظروف التي صدر فيها وانما لا يتضمن في حقيقته طعنا  النظر  إعادةب
هور وقائع أو أوراق لو كانت  أمام المحكمة وقت النظر في الحكم لظ عادةهو طلب لإ

                                                           
يفرق في خصوص التناقض في منطوق الحكم بين تناقض أسباب الحكم مع منطوقه، أو تناقض  (128)

من هذا التناقض، وهذه تبرر الطعن بالنقض، أما  الأسباب مع بعضها البعض مادام المنطوق ذاته خاليا  
ع الجديدة ، وهو لا يعد من قبيل الوقائا  لتماس فهو تناقض منطوق الحكم بعضه بعضالتناقض الذي يجيز الا

 الحكم بطريق النقض. علىالتي ظهرت بعد الحكم والتي تبرر الطعن 
 ، مرجع سابق.45، ص 5راجع: د/ أحمد مليجي: التعليق على قانون المرافعات، ج 
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 إعادةبلطعن اصدور الحكم لتغير يقينا وجه هذا الحكم، فمن ثم يتعين ملاحظة الفرق بين 
وني الحكم وطعن فيه لخطأ قانى وبين النقض باعتبار أن نقض الحكم هو هجوم علالنظر 

ة بالحكم الطعين يكون قد المحكم إليهالرأي الذي ذهبت ....شاب أسبابه أو منطوقه، 
جانب صحيح حكم القانون باعتبار أن صيرورة الحكم الملتمس فيه باتا برفض الطعن  فيه 

في ذلك الحكم لتحقق النظر   إعادةبالطعن العليا لا يحول دون  الإداريةبحكم المحكمة 
لتي ا  في ذلك الحكم لتحقق إحدى الحالاتالنظر  إعادةبالطعن إحدى الحالات التي تجيز 

ملتمس في الحكم ال ، إذ أن الالتماس بطبيعته لا يتضمن طعنا  النظر إعادةبالطعن تجيز 
النظر في الحكم لظهور حقائق بعد الحكم لو كانت  قائمة وقت  إعادةوإنما هو طلب ب ،فيه

بما لا يعد معه  بحث الالتماس من قبل المحكمة مصدرة  –الحكم لما صدر هذا الحكم 
عناه بالحكم برفض الطعن فيه والقول بغير ذلك م  بحكمها أو فيه تعريضا الحكم الملتمس

في النظر  إعادةبالطعن ( من قانون مجلس الدولة الذي أجاز 51أن يصبح نص المادة )
 ، ذلك أن افتراضنصا عبثياوالتأديبية  الإداريةأحكام محكمة القضاء الإداري والمحاكم 

مام أ زال ميعاد الطعن مفتوحا   في وقت لاالنظر  ادةإعبالطعن ظهور الحالات التي تجيز 
العليا فإن ذلك سيوجب علي من أضير من حكم اداري أو تأديبي أن  الإداريةالمحكمة 

ار  ما ظهر من تلك الوقائع باعتب إلى استنادا  العليا  الإداريةالمحكمة  إلىيتوجه بالطعن 
ا فإذالنظر  إعادةبالطعن  إلى حاجة مة هي  محكمة قانون وموضوع دونماأن تلك المحك

 النظر بعد أن أصبح إعادةظهور حالة من الحالات التي تجيز  -وهو الغالب–افترضنا 
 إعادةبن الطعالعليا فقيل بعدم جواز  الإداريةالحكم باتا برفض الطعن فيه أمام المحكمة 

لتماس  ن محلا لالأنه أصبح باتا لما وجد حكم إداري أو تأديبي يجوز أن يكو  ؛فيهالنظر 
 .(129)فيه ....(النظر  إعادة
بحيث يستبعد منها أسباب  النظر، الطعن بإعادةالنظر في أوجه  إعادةضرورة  ى وأر 

م أو إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصو  الحكم،الطعن المتعلقة بالتناقض في منطوق 
                                                           

)129( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3322 لسنة 47 ق. عليا جلسة1994/10/15 مبدأ 

وما بعدها، البوابة القانونية لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، مرجع سابق. 95، ص 8رقم   
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 ثلا  ممي لم يكن الحكم على شخص طبيعي أو اعتبار  إذا صدرأو  طلبوه،أو بأكثر مما 
 وترك باقي الأسباب الموضوعية الدعوى،في  صحيحا   تمثيلا  

شأنه التأثير في الحكم، أو إذا حصل بعد الحكم  كان منوهي إذا وقع من الخصم غش  
د صدور إذا حصل الملتمس بع بتزويرها، أوإقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أو قضى 

 ،بالنقض تقديمها للطعنقد حال دون  كان خصمهالحكم على أوراق قاطعة في الدعوى 
 النظر. إعادةبالطعن وذلك منعا للتداخل بين أسباب الطعن بالنقض و 

 ض،النقوجه بطريق  علىوإن كان ذلك لا يمنع من أن يتم الطعن في حكم واحد بناء 
 لىعكأن يتم الطعن في الحكم بطريق الالتماس بناء  آخر،وبالالتماس بناء علي وجه 

كم ويتم الطعن بالنقض في ذات الح الحكم،شأنه التأثير في  كان منالخصم  غش منوع وق
وهذا مشروط بأن يتم كل منهما في الميعاد  الخصوم،لم يطلبه  على قضائه بشيءبناء 

تاريخ ن م وفي الطعن بالنقض ستون يوما   ،يوما  المقرر قانونا وهو في الالتماس أربعون 
 الحكم.

الخصومة فقد نص المشرع أنه لا يكون إلا بطرق الالتماس أمام أما طعن الخارج عن 
العليا التي لا يقبل الطعن في  الإداريةعدا المحكمة  ما الحكم،المحكمة التي أصدرت 

 الالتماس.أحكامها بطريق 
 

 ةـــاتمالخ
فع طعن استئنافي ير ": الإدارية بأنهالنظر في الأحكام  إعادةيعرف الطعن بالتماس  -1
المحكمة التي أصدرت الحكم لبحث الدعوي من جديد في ضوء معلومات لم تكن  لىإ

لا و  ،سبيل الحصر علىوذلك في حالات حددها المشرع  الحكم،تدركها وقت صدور 
بعد استنفاذ الطرق العادية للطعن في الأحكام أو بعد صيرورتها نهائية بفوات  يجوز إلا

طرق ل ماس وسيلة لفتح باب الطعن من جديد طبقا  لا يتخذ الالت حتىميعاد الطعن عليها 
 ."النظر إعادةلا يقصده المشرع من التماس  وهو ما العادية،الطعن 

النظر وسيلة لإصلاح المحكمة ما وقع منها من أخطاء متعلقة  إعادةيعد التماس  -2
ن الخصوم، حيث يكون حي إلىبوقائع الحكم لم تكن تحت بصر المحكمة لسبب يرجع 

ن ثم وم الدعوي،علم المحكمة لتغير وجه الحكم في  كانت تحتجديدة لو  ظهور وقائع
ي ف القانون، ولم يخطئ القاضيلا يخالف  ،سليما   فالحكم الصادر في الدعوي يعد حكما  

مثل  لخصوم،اغاية الأمر أنه بني علي وقائع غير صحيحة بسبب أحد  تأويله،تطبيقه أو 
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 أو احتجاز أوراق قاطعة مزورة،ادة قضي بأنها أو شه ورقة مزورة علىصدور الحكم بناء 
 في الدعوي.

 الإداريةجواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم  -3
النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها  إعادةوالمحاكم التأديبية بطريق التماس 

 ، وذلكالأحوالحسب  اءات الجنائيةالاجر والتجارية أو قانون  المرافعات المدنيةفي قانون 
ن ولا يترتب على الطع هذه المحاكم،بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات المنظورة أمام 
كام أح الطعن فيومن ثم لا يجوز  ،وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك

من  (51) المادةطبقا لنص  عامة،النظر كقاعدة  إعادةالعليا بالتماس  الإدارية المحكمة
دائرة فحص الطعون فهي إلى أما بالنسبة ، 1972لسنة  47قانون مجلس الدولة رقم 

العليا وتشكل علي نحو  الإداريةمحكمة ذات ولاية قضائية تختلف عن ولاية المحكمة 
ومن ثم  ن،القانو لقواعد نص عليها  يغاير تشكيلها وتصدر أحكامها علي استقلال طبقا  

لصادرة من دائرة فحص الطعون تقبل الطعن فيها أيضا بطريق التماس تكون الأحكام ا
 .النظر إعادة

 قا  منهما يعد طري النظر في أن كلا   إعادةيتفق الطعن بالنقض مع الطعن بالتماس  -4
وعية، أسبابه الموض، إلا أنهما يختلفان في أن كل طعن له غير عادي للطعن في الأحكام

، وهي إذا ومنطوقه ي الحكم  لخطأ قانوني شاب أسبابهف يتضمن طعنا   فالطعن بالنقض
أو  ،ون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويلهعلي مخالفة القان كان  الحكم المطعون فيه مبنيا  

، أو إذا صدر الحكم علي خلاف جراءات أثر في الحكمإذا وقع بطلان في الحكم أو الإ
في  ا  النظر فلا يتضمن طعن إعادة حكم سابق حاز قوة الشيء  المحكوم فيه، أما التماس

النظر في الحكم في حالات  عادةنما هو طلب لإإ، و الحكم للظروف التي صدر فيها
 .محددة حصرا  

 من كان لنظر منها حالة وقوع غش من الخصما إعادةبالتماس  تعدد أسباب الطعن -5
اية غ إلىل استعمال وسائل غير مشروعة للوصو  يتعمد بأن شأنه التأثير في الحكم

ا ، وكل مل أفعال الغش والتدليس والاحتيال، ويشمل كمشروعة وهو لا يكون إلا عمدا  
أوراق ظهر  ىوحالة بناء الحكم عل .داع المحكمة والتأثير في عقيدتهاالخصم لخ إليهيلجأ 

، ويشترط لقبول الالتماس في هذه الحالة أن تكون هذه الأوراق التي بعد الحكم أنها مزورة
كون معني أن تب بصورة أساسية، إليهاضي بتزويرها قبل تقديم الالتماس قد استند الحكم ق

تشكيك لسوء التقدير، فلا يكفي مجرد ا إلى، وأدت بالقاضي هذه الأوراق قاطعة في الدعوي 
سواء من خلال الاقرار -بل لابد من القطع بتزويرها  حول صحتها أو الطعن عليها
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اطعة راق قلحصول علي أو كم في اجراءات أخري بتزويرها. وحالة ابتزويرها أو صدور ح
لأوراق كون هذه االنظر أن ت إعادة، ويشترط لقبول هذا الوجه من أوجه التماس في الدعوي 

ورقة أو الأوراق قبل إصدار بحيث لو اطلع القاضي علي هذه ال ،قاطعة في الدعوي 
طعن علي الحكم  ال يتم ، وقداقض في منطوق الحكم، وحالة التن، لتغير تقديره للوقائعكمالح

، قهتتناقض أسباب الحكم مع منطو  ، كانباب بطلان الحكمسبب من  أسفر بالنقض إذا تو 
، أما من هذا التناقض خالياأو تتناقض الأسباب مع بعضها البعض مادام المنطوق ذاته 

 يعد من ، وهو لابعضه بعضا  التناقض الذي يجيز الالتماس فهو تناقض منطوق الحكم 
 برر الطعن علي الحكم بطريققبيل الوقائع الجديدة التي ظهرت بعد  الحكم والتي ت

 ممثلا  تمثيلا  ، وحالة صدور  الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن النقض
ية ، وكذلك الأشخاص المعنو هليةالأ ، وذلك لتوفير حماية  لناقصيصحيحا  في الدعوى 

 .حيحا  ص عدم تمثيلهم في الخصومة تمثيلا   إلىور أحكام ضدهم لسبب يرجع من صد
هو و  الأحكام، علىمن طرق الطعن  استثنائيا   طريقا   الخصومة يعدالخارج عن  طعن -6

حالة  وذلك في فيه، طعن استثنائي أمام الغير ضد حكم قضائي لم يكن طرفا   طريق
م. وقد كان قانون المرافعات احتمال وقوع ضرر عليه من هذا الحك حتىتضرره أو 

يكون الحكم  الخصومة لمنطعن الخارج من  ، يتيح1949لسنة  77رقم  المصري القديم
ية قانون المرافعات المدنية والتجار  المشرع فيأن  أطرافه، إلاحجة عليه رغم أنه ليس من 

المشرع طعن الخارج عن الخصومة ضمن حالات  ، أدمج1968لسنة  13رقم  الحالي
 لتماس.الا

الالتماس من  في الصفةوتعد  والصفة،أن تتوفر في الملتمس أهلية التقاضي  يشترط -7
 التي تنظر الالتماس أن تحكم من تلقاء المحكمة،على  كان لزاما  النظام العام فإن تخلفت 

 يه،فنفسها بعدم قبوله، كما يشترط أن يكون للملتمس مصلحة في إلغاء الحكم الملتمس 
مثابة ب فالالتماس يعد الالتماس،لحة شرطا  من الشروط اللازمة لقبول حيث تعد المص

 مقبول. كان الالتماس غيرسبب  لأيفإن انتفت المصلحة  دعوى،
أحكام قانون المرافعات المدنية  الإدارية،النظر في الأحكام  إعادةيطبق علي التماس  -8

 47ن مجلس الدولة رقم فيما لا يوجد فيه نص في قانو  1968لسنة  13والتجارية رقم 
، ومن ثم يخضع ميعاد الإدارية، بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة م1972لسنة 

 ،م1968لسنة  13الالتماس للمواعيد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 
عليها في الفقرات الأربع من المادة  الأولي المنصوصويبدأ الموعد في الحالات الأربع 

فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم  الذى ظهر اليوم، من مرافعات 241
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 غير قابل للطعن.

يترتب علي و  بقبوله،اللازمة للالتماس فإنها تحكم  استيفاء الشروط تبين للمحكمة إذا -10
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للمحكمة أن الالتماس لم يستوف الشروط السابق ذكرها فإنها تصدر حكمها برفضه مع 
 حكم برفض الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما بغرامة، وإذاالحكم علي الملتمس 

 13من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  (241) المادة خيرتين منالأفي الفقرتين 
 وفى جميع بعضها،بمصادرة الكفالة كلها أو  أن تقضىفإن للمحكمة  ،م1968لسنة 

لالتماس اقبول  الحكم بعدمإذا صدر و  ،وجه كان لهاالأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن 
 رفع الالتماس بعد تصحيح إعادةالصحيفة، فإن هذا الحكم لا يمنع من  لبطلان شكلا  

 إذاأما  ،ا  قائمزال  أن يكون ميعاد الالتماس ماالبطلان الوارد في صحيفة الالتماس بشرط 
 .قبل صدور الحكم أمام المحكمةلم يصدر الحكم فيمكن التصحيح 
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سبب آخر من أسباب الالتماس  على كان مبنيا  جواز تقديم التماس جديد متي أرى  -11
ذلك أن منع الطعن لسبب آخر في ذات الحكم السابق  بصدده،غير الذي صدر الحكم 

 ائغ،سبذريعة وضع حد للنزاع وتحقيق استقرار الأحكام غير  فيه،النظر  إعادةاس رفع التم
 الأول في الحكم الملتمس فيه مبني كان الطعنطالما  التقاضي،حرية  على ويضع قيدا  

لأنه لا يمنع ذات المحكمة من  ؛سبب غير السبب الذي بني عليه الطعن الثاني على
 ضوع.والمو بب الالتماس وأن اتفقا في الخصوم نظر الطعن الثاني لاختلافهما في س

أن  الحكم  م1968لسنة  13من قانون المرافعات رقم  (247) المراد من نص  المادة -12
الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا 

منع الطعن النص ل ، ولا ينبغي التوسع في تفسير هذايجوز الطعن في أيهما بالالتماس
 سبب الذي أسسمن أسباب الالتماس غير ال ذات الحكم الملتمس فيه لسبب آخر في

كم لذي كان يقبله الح، كما يجوز الطعن فيه بنفس طريقة الطعن اعليه الطعن الأول
يجوز  فإنه ؛من المحكمة التأديبية ، فإذا كان الحكم المطعون فيه صادرا  المطعون فيه
 الإداريةمن إحدى المحاكم  ، وإن كان صادرا  العليا الإداريةمام المحكمة الطعن فيه أ

 .لقضاء الإداري إن كان لذلك مقتضيفيجوز الطعن فيه أمام محكمة ا
لأن لكل منهما  ؛الطعن في الحكم بالالتماس والنقض في وقت واحد مانع من لا -13

ق ن يتم الطعن في الحكم بطريكأ قائمة،أسبابه الموضوعية مادامت مواعيد الطعن فيهما 
الطعن  ويتم الحكم،شأنه التأثير في  كان منالخصم  غش منوقوع  على الالتماس بناء  

تم كل وهذا مشروط بأن ي الخصوم،بالنقض في ذات الحكم بناء قضاءه بشيء لم يطلبه 
ض وفي الطعن بالنق ،يوما  وهو في الالتماس أربعون  ،منهما في الميعاد المقرر قانونا  

 .تاريخ الحكممن  تون يوما  س
 التوصيات:

 الإداريةالنظر في أحكام المحكمة  إعادةأري وجوب تدخل المشرع واتاحة التماس  -1
ش مكانية إدخال الخصم الغإفي مجال معه للشك  لأن الواقع العملي يثبت بما لا ؛العليا

يكون و  –كمشأنها في ذلك شأن غيرها من المحا–العليا  الإداريةوالتدليس علي المحكمة 
 ،وي  ولم يدخل أو يتدخل في الدعوي حجة علي من لم يكن خصما في الدع حكمها أيضا  

 لعلياا الإداريةأحكام المحكمة  ، ولما كانتلحكمإلى ا( بالنسبة مما يعتبر معه من )الغير
ي حالات التوسع ف إلى، الأمر الذي دفع بهذه المحكمة تأبي الطعن فيها بطريق الالتماس

مع أن  ،لةللعدا النظر تحقيقا   إعادةمن حالات التماس  ، لتشمل كثيرا  ول دعوي البطلانقب
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النظر كطريق طعن استثنائي عن دعوي البطلان الأصلية  إعادةهناك فرقا بين التماس 
 جراءات المتبعة في نظرهما.، والإهماكل طريق من إلىفي الأسباب التي تبرر اللجوء 

عن بحيث يستبعد منها أسباب الط بالالتماس،ر في أوجه الطعن النظ إعادةضرورة  أري  -2
المتعلقة بالتناقض في منطوق الحكم، أو إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو 

 الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا   إذا صدرأو  طلبوه،بأكثر مما 
وهي إذا  ،طعن بالالتماسلوترك باقي الأسباب الموضوعية ل الدعوى،في  صحيحا   تمثيلا  

من شأنه التأثير في الحكم، أو إذا حصل بعد الحكم إقرار  وقع من الخصم غش كان
ر أو إذا حصل الملتمس بعد صدو  التي بنى عليها أو قضى بتزويرها،بتزوير الأوراق 

 بينهما.الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى 
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